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  تقديم

  

الحقوق أنفسهم أمام  جد طلبة الدراسات القانونية بكلياتي

منتظمة وكافية لم يسبق لهم تناوله بصورة  حقل معرࢭي جديد

ه إليه الأمر الذي تنبّ  ؛خلال دراساٮڈم بالأقسام الإعدادية والثانوية

بإدراج مجموعة من المواد الۘܣ تسڥى إڲى تمك؈ن  الإصلاح الجامڥي

الطالب من مفاهيم ومبادئ أساسية بصدد فروع قانونية مختلفة؛ 

بدل الاعتماد عڴى دراسات ومواضيع معمّقة قد يجد الطالبة 

  .واستيعا٭ڈا صعوبة كب؈فة ࢭي مواكبْڈا

الأساسية للقانون العام ࢭي هذا السياق؛  المفاهيموتندرج مادة 

 ذلك أ
ّ
ى تمك؈ن الطالب من مجموعة من المفاهيم والمبادئ ٰڈا تتوڎ

الإطار العام ستوعب يالمرتبطة بالقانون العام؛ بصورة تجعله 

أو الخارڊي والۘܣ  الداخڴي مظهرهاالقانون ࢭي هذا ختلف فروع لم

ستساعده ࢭي تعميق الفهم ٭ڈذه الفروع الۘܣ سيتناولها بتفصيل 

  .خلال مساره الجامڥي

الخاصة ق بمجموعة من المبادئ القانون إجمالا يتم؈ّ  إذا كانو 

فإن للقانون  ؛الۘܣ تم؈قه عن الحقول المعرفية الأخرى والمفاهيم 

ما ه؛ و د خصوصيتهالۘܣ تحدّ ومفاهيمه المتم؈ّقة؛ ه ادئمب العام

الدولة باعتبارها  بحضور  )المبادئ والمفاهيم( امࢭي مجمله انرتبطي

موضوعا للقانون العام باعتبارها و ة شخصا معنويا يتمتع بالسياد

 يختلفالمبادئ المفاهيم و هذه مدلول جدير بالذكر أن و . أيضا

  .إڲى آخرقانوني عام فرع  من ويتباين
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  الإطار المفاهيمي للقانون العام: الفصل التمهيدي

إن تناول بعض المبادئ والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون 

التطرق لسياق ومعاي؈ف التمي؈ق ب؈ن فروع العام؛ تقتغۜܣ ࢭي البداية 

القانون العام من جهة؛ وفروع القانون الخاص من جهة أخرى؛ وأهمية 

  .هذا التمي؈ق قبل الختم ࢭي هذا الفصل بتناول مصادر القانون العام

  :المبحث الأول 

  لسياق العام للتمي؈ق ب؈ن القانون العام والقانون الخاصا

تبعا لمرتكزات  تقسيماتاليحتمل القانون مجموعة من 

وهناك من  اعد القانونية المكتوبة كالتشريع؛فهناك القو  التصنيف؛

وهناك  ؛القواعد غ؈ف المكتوبة كتلك المرتبطة بالعرف ؛جهة أخرى 

 ؛أيضا القواعد الموضوعية الۘܣ تحدد الحقوق والواجبات من ناحية

لجلب زمة ثم القواعد الشكلية الۘܣ تحدد المساطر والإجراءات اللا 

  .الحقوق أو تنفيذ الال؅قامات

القواعد القانونية إڲى قواعد آمرة وأخرى  كما يمكن أن نقسم 

وهو الذي  ؛ثم نجد هناك أيضا تقسيما يكتؠۜܣ أهمية ك؄فى  ؛1مكملة

  .ق ب؈ن القانون العام والقانون الخاص؈ميقغۜܣ التي

هو تقسيم مهم يعود إڲى  2إن تقسيم القانون إڲى عام وخاص

وهو تقسيم معتمد ࢭي المغرب كما هو الشأن بالنسبة  ،ف؅فات قديمة
                                                                 


WE .א�;Y�ë��Xא�א�G7·؛�£�−�1�Äא�W�
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عكس  ؛لمجموعة من الدول الۘܣ تأخذ بالنظام القانوني الروماني

 نذيلالنظام القانوني الإسلامي والنظام القانوني الأنجلوساكسوني ال

  .٭ڈذا التقسيم انلا يقرّ 

انون العام هو ذلك القانون الذي فالرومان كانوا يعت؄فون الق 

من عكس العڴى و بينما القانون الخاص  ؛تسود فيه المصلحة العامة

  .هو الذي تسود فيه المصلحة الخاصة ؛ذلك

ثم ظهر هذا التقسيم مع الثورة الفرنسية الۘܣ أكدت عڴى 

  .مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه

هناك تضاربا فقهيا بصدد هذا التقسيم؛ وجدير بالذكر أن 

العام (القانون؈ن معا يرى أنه لا داڤي للتفرقة ب؈ن "كيلسن"فالفقيه 

ا أم للقانون كان خاصّ معا ما دام الفرد والدولة يخضعان  )والخاص

الذي يرى أن  "ديڋي"ونفس الآۜܣء بالنسبة للفقيه الفرنؠۜܣ . عاما

  .كيفما كان الكل ملزم باح؅فام القانون 

يظل هذا التقسيم  ؛ةالمتباين ورغم هذه المواقف والاتجاهات

نظرا لاختلاف الأهداف  ؛مطلوبا وضروريا لفهم الدراسات القانونية

  .آخرقانوني إڲى والأشخاص من فرع 

فالقانون العام هو مجموعة القواعد  ؛وبناء عڴى ذلك

القانونية الۘܣ تنظم العلاقات الۘܣ يكون أحد أطرافها الدولة بصفْڈا 

صاحبة سيادة وسلطان، فيما يعت؄ف القانون الخاص هو مجموع 

القواعد القانونية الۘܣ تنظم العلاقات القائمة فيما ب؈ن الأفراد أو 

دة من كل سلطاٮڈا مجرّ رها باعتبابئڈم وب؈ن الدولة أو أحد فروعها 

  .وامتيازاٮڈا
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معاي؈ف التمي؈ق ب؈ن القانون العام والقانون  :المبحث الثاني

  1الخاص

 ذا التقسيم وبأهميته؛إذا كان العديد من الفقهاء قد أقروا ٭ڈ

لمعاي؈ف اللازمة للتفرقة بئڈما؛ وقد طرحت فإٰڈم اختلفوا حول ا

سواء كانت ذات منشأ فقࢼܣ أو  ؛العديد من المعاي؈ف ࢭي هذا الإطار

  .ڲى بعض المعاي؈ف الهامةنش؈ف إس ࢭي هذا السياق؛ي؛ وقضائ

  المعيار الموضوڤي أو معيار المصلحة المسْڈدفة: المطلب الأول 

عڴى الهدف المتوڎى من القاعدة إڲى الاعتماد يرتكز هذا المعيار 

هذا المعيار يسْڈدف تحقيق المصلحة  بموجبفالقانون العام  ؛القانونية

  .فيما يسْڈدف القانون الخاص تحقيق المصلحة الخاصة ،العامة

غ؈ف أن هذا المعيار تعرض لعدة انتقادات شككت ࢭي دقته  

حيث أن هناك صعوبة ࢭي التمي؈ق ب؈ن المصلحة العامة  وفعاليته؛

أن  لتداخلهما ووجود ارتباط دائم بئڈما، ذلك ونظ؈فٮڈا الخاصة

 ؛تحقيق المصلحة العامة هو تحقيق للمصلحة الخاصة بشكل آخر

  .والعكس صحيح ࢭي جميع الأحوال

  معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة :المطلب الثاني

الۘܣ تفرض تعت؄ف القاعدة الآمرة ۂي تلك القاعدة القانونية 

ليس بإمكان الأفراد القيام بسلوك مع؈ن أو الامتناع عن مباشرته؛ و 
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نظرا لارتباطها بإقرار النظام العام ࢭي المجتمع؛  ؛الاتفاق عڴى مخالفْڈا

؛ والسرقة كما هو الشأن بالنسبة للقواعد الۘܣ تمنع جرائم القتل

الۘܣ تنصبّ عڴى تنظيم وعڴى العكس من ذلك فالقاعدة المكملة 

الاتفاق للأفراد أحيانا ببموجّڈا يسمح المشرع علاقات تفصيلية؛ 

وبخاصة عند عدم تعارضها مع المصلحة  ،عڴى مخالفة مقتضياٮڈا

العامة، مثلما هو الشأن بالنسبة للقاعدة القانونية الۘܣ تفرض عڴى 

المؤجّر ال؅قاما بإصلاح المحلّ موضوع التأج؈ف؛ ما لم ينصّ الاتفاق 

  .الم؄فم عڴى العكس

يرى رواد هذا المعيار أن الصنف الأول من  ؛وبناء عڴى ذلك

فيما تندرج الثانية  ؛هذه القواعد يندرج ضمن قواعد القانون العام

  .ضمن قواعد القانون الخاص

  
ّ
زت أساسا غ؈ف أن هذا المعيار بدوره ووجه بعدة انتقادات ترك

ࢭي وجود مجموعة من القواعد الآمرة ضمن فروع القانون الخاص 

  ..تنظيم شؤون الأسرة والأهليةكتلك المرتبطة ب

معيار الدولة كطرف ࡩي العلاقة الۘܣ تنظمها  :المطلب الثالث

  القاعدة القانونية

 تعدّ وبموجبه  المعتمدة؛المعاي؈ف أقدم هذا المعيار من ضمن  يعدّ 

الۘܣ تنظم العلاقة الۘܣ تكون الدولة أو تلك قواعد القانون العام ۂي 

فيما تندرج قواعد القانون الخاص ضمن  ؛أحد فروعها طرفا فٕڈا

  .القواعد الۘܣ تنظم العلاقات الۘܣ تربط الأفراد بعضهم ببعض

 ؛غ؈ف أن هذا المعيار بدوره تعرض للنقد والتشكيك ࢭي صحته

ة تختار إڲى أن الدولة أصبحت تنخرط ࢭي علاقات خاصّ  ستناداا
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وعها من كل معالم سيادٮڈا وسلطاٰڈا وبالتاڲي خض فٕڈاد رّ التج

  .لقواعد القانون الخاص

  معيار الدولة باعتبارها صاحبة السيادة :المطلب الرابع

ل العديد من الباحث؈ن والفقهاء والمهتم؈ن إعمال هذا يفضّ 

لكونه يتجاوز المشاكل والنقائص الۘܣ تعتور المعاي؈ف السابق  المعيار 

  .ذكرها

تلجأ ࢭي تدب؈فها  يمكن أنهذا الاتجاه أن الدولة  أصحابويرى 

عندما ويتحقق  ؛خاصالأول : للشأن العام إڲى نوع؈ن من الأنشطة

كلّ تواجد الدولة ࢭي علاقة قانونية باعتبارها طرفا عاديا مجردا من ت

كما هو الشأن عند الدخول ࢭي علاقات بيع  ؛السلطات والامتيازات

  .الخاصخضوع لقواعد القانون علٕڈا الم مما يحتّ ؛ ..أو شراء أو كراء

ࢭي علاقة قانونية الدولة ق عندما تدخل ويتحقّ  ؛عاموالثاني 

تداب؈ف مباشرٮڈا لكما هو الشأن عند  ؛صاحبة سلطة وسيادة بصفْڈا

حيث تخضع ࢭي .. المنفعة العامةتحقيق لأجل الخاصة نزع الملكية 

  .لمقتضيات القانون العام الحالاتمثل هذه 

  ؛وبناء عڴى هذا المعيار
ّ
ر م وتفكل القوان؈ن الۘܣ تنظ

ّ
ما ؤط

تعت؄ف من القانون  علاقات الدولة باعتبارها صاحبة سيادة؛ب يرتبط

 القانون الإداري و لقانون الدستوري النسبة لكما هو الشأن ب ؛العام

من قبيل  أما القواعد الۘܣ تنظم علاقات الأفراد ..لقانون الضريۗܣوا

ل وكذا سلوكات الدولة بمعز  ..البيع والشراءو  الزواج والطلاقشؤون 

  .القانون الخاصفروع فتندرج ضمن إطار  عن امتيازاٮڈا وسلطاٮڈا
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إلا أن  ؛ورغم تعاطف العديد من الفقهاء مع هذا المعيار

تظل مطروحة الۘܣ هناك مجموعة من الملاحظات والتساؤلات 

مكانة القانون الجنائي ضمن هذا ࢭي علاقة ذلك بتحديد بصدده 

الذي تعت؄فه بعض النظم القانونية فرعا من فروع القانون  المعيار 

العام مثلما هو الحال ࢭي مصر؛ فيما تعت؄فه نظم أخرى ضمن فروع 

  .لمغربالنسبة لالقانون الخاص كما هو الشأن ب

اتجاه يضع تصنيفا ثالثا يسمܢ ولعلّ هذا ما أسهم ࢭي بروز 

حية والقانون بالقانون المختلط لارتباطه بالقانون العام من نا

  .ثانيةالخاص من ناحية 

  المعيار المختلط :المطلب الخامس

 
ّ
؛ هناك من اعتمد بالمعاي؈ف السابقةحيط بس الذي يلتلاࢭي الل

معينة ضمن فروع قاعدة قانونية  من خلالهيعت؄ف  معيارا مختلطا،

مۘܢ كانت الدولة طرفا ࢭي العلاقة القانونية بما لها  ؛القانون العام

يدرج فيما  ،المصلحة العامةتحقيق من سيادة وسلطان ومسْڈدفة 

ضمن إطار القانون الخاص مۘܢ كانت تنظم  أخرى  قانونيةقاعدة 

مجردة من عندما تكون علاقة ب؈ن الأفراد أو فيما بئڈم وب؈ن الدولة 

  .حقيق مصلحة خاصةعڴى سبيل ت اتكل سلطة وامتياز 
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أهمية التمي؈ق ب؈ن القانون العام والقانون  :المبحث الثالث

  الخاص

إن التمي؈ق ب؈ن فروع القانون العام وفروع القانون الخاص لا 

مجموعة  تقتضٕڈاضرورة  هو بل  ؛ينطوي عڴى أهمية نظرية فحسب

  .العملية من الاعتبارات

عڴى اعتبار أن القانون  ؛لقد م؈ق الرومان ب؈ن هذين الفرع؈ن

فيما ينظم القانون  ؛العام ينظم نشاط الدولة وسلطاٮڈا المختلفة

  .مصلحة خاصةتحقيق الخاص النشاط الفردي الذي يرتبط ب

تراجع هذا التمي؈ق نظرا للتضييقات  ؛وخلال العصور الوسطى

الۘܣ طالت حقوق الأفراد من جهة وتدهور مركز الدولة من جهة 

ة من جديد خلال القرن التاسع عشر إثر يثار بحدّ  قبل أن ؛ثانية

ت من دور الدولة واع؅ففت للفرد التطورات السياسية الۘܣ قوّ 

  .بمجموعة من الحقوق والحريات

من قبل  وجّهت الكث؈ف من الانتقادات إڲى هذا التصنيفقد و 

وقد  ؛"ديڋي"لفقيه ما هو الشأن بالنسبة لالعديد من الفقهاء ك

  ؛لهذا التمي؈ق المعارض؈ن عددتنامي أسهم ࢭي 
ّ
رد ࢭي نشاط ال؅قايد المط

انت مقتصرة فيما الدولة وتدخلها ࢭي العديد من المجالات الۘܣ ك

بالشكل الذي أثار إمكانية اكتساح القانون العام  مغۜܢ عڴى الأفراد؛

  . القانون الخاصمجال  ڲىإطويلة  منتمية لف؅فاتظلت  لمجالات

الانتقادات؛ فإن تقسيم القانون إڲى وعڴى الرغم من هذه 

صنف عام وآخر خاص ينطوي عڴى أهمية ك؄فى؛ بالنظر إڲى 

للدولة مجموعة من  يمنح لقانون العاممجموعة من الاعتبارات، فا
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 ؛للأفرادعادة لها القانون الخاص الامتيازات والسلطات الۘܣ لا يخوّ 

مجموعة من  ؅فتب عنهتوالۘܣ تتجسد مثلا ࢭي القرار الإداري الذي 

والذي  ؛الآثار القانونية الهامة كإنشاء الحقوق وفرض الال؅قامات

ويمكن الطعن فيه أمام المحاكم  ؛تطبيقهأيضا يكون من اللازم 

  .الإدارية لعيب يع؅فيه

لدولة بصفْڈا صاحبة وكذا ࢭي العقود الإدارية الۘܣ ت؄فمها ا 

من مراجعْڈا أو والۘܣ تمنح للدولة إمكانية فسخها  سلطان وسيادة

كما أن ملكية الدولة أو  ؛ودون الرجوع إڲى الطرف الآخر جهة واحدة

العام لا تخضع للقواعد المعهودة الۘܣ تخضع  "الدوم؈ن"بما يعرف 

بحيث لا يجوز  ؛قواعد متم؈قة تؤطرهابل  ؛لها الملكية الخاصة

ولا إقامة الحجز علٕڈا ولا تكسب بوضع اليد عن  ؛التصرف فٕڈا

  . .طريق التقادم

تملك الدولة إمكانية اللجوء إڲى وسائل زجرية  ؛وࢭي هذا السياق

ولو بالقوة  ؛تعئڈا عڴى تنفيذ أوامرها ࢭي إطار اختصاصاٮڈا ووظائفها

 إغلاق محلات تجارية ونزع الملكية  من قبيل ودون اللجوء إڲى القضاء

كما أن علاقة محدّد؛ لأجل المنفعة العامة مقابل تعويض  الخاصة

فيما تختلف  ؛الدولة بموظفٕڈا تختلف كليا عن علاقة المشغل بعماله

  .مسؤولية الدولة وفروعها أيضا عن مسؤولية الأفراد

العقد "وإذا كانت العلاقة ب؈ن الأفراد تقتغۜܣ إعمال مبدأ 

 فإن هذه ؛ࢭي إطار قواعد القانون الخاص "شريعة المتعاقدين

فللإدارة عدة امتيازات  المقولة تختلف عٔڈا ࢭي القانون العام؛

ونذكر هنا عڴى سبيل المثال  ؛وحقوق لا مقابل لها ࢭي القانون الخاص
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أو إٰڈائه وفسخه مۘܢ  ؛توجيه أعمال تنفيذ العقد بما تراه ملائما

ربط ذلك شكل منفرد دون وب ؛ بلذلك يخدم الصالح العامأن رأت 

إمكانية توقيع الجزاء ࢭي مواجهة الطرف ؛ مع موافقة الطرف الآخرب

  .بال؅قاماته تيس؈فا لعمل الإدارة المتعاقد المخلّ 

فالتداخل ب؈ن الفرع؈ن ي؅قايد بشكل مطرد  ؛ومع كل هذا

الدقيق ب؈ن المصلحة العامة والمصلحة  لنتيجة لصعوبة الفص

  .لمهام الم؅قايدة للدولة داخل المجتمعلبالنظر أيضا ؛ و العامة

وعلاوة عڴى الاعتبارات النظرية للتصنيف؛ تتجڴى أهميته 

ميدانيا ࢭي العديد من الصور الۘܣ نذكر مٔڈا؛ ارتباط القانون العام 

بالسلطة العامة الۘܣ تمنح للدولة مجموعة من الامتيازات 

  .والسلطات كما ذكرنا سابقا

كما أن المقتضيات القانونية الۘܣ تؤطر علاقة الدولة بموظفٕڈا 

تحكم علاقة المستخدم؈ن مع تختلف كث؈فا عن القوان؈ن الۘܣ 

فيما تختلف العقود الإدارية بشكل .. الشركات والمقاولات الخاصة

 فٕڈا تمي الۘܣكب؈ف عن العقود الم؄فمة ࢭي سياق القانون الخاص 

كما أنه ࢭي الوقت الذي تخضع فيه . دةاستحضار مبدأ سلطان الإرا

ال؇قاعات المرتبطة بالقانون الخاص للقضاء العادي؛ نجد أن 

نزاعات مرتبطة بتطبيق وجود ال القضاء الإداري هو المختص ࢭي ح

  .القانون العام الداخڴي

وإضافة إڲى ذلك؛ تختلف مسؤولية الدولة ومختلف الأشخاص 

الأشخاص الطبيعي؈ن  مسؤولية العامة مرفقية كانت أو إقليمية؛ عن

 أو 
ّ
 ر الأشخاص المعنوية الخاصة من حيث الإطار القانوني الذي يؤط

  .مٔڈما عمل كلّ 



  

16 

  مصادر القانون العام :المبحث الرابع

تنطوي فروع القانون العام عڴى قدر من الخصوصية فيما 

تجاهات يتعلق بالمصادر الۘܣ تٔڈل مٔڈا مقتضياٮڈا؛ حيث كان للا

والسياسية والفلسفية علاوة عڴى مواقف مختلف الفقهاء الفكرية 

  .القانوني؈ن أثر كب؈ف ࢭي إثراء هذا الفرع من القانون 

إضافة إڲى  ؛كان لتطور أدوار الدولة داخل المجتمع كما

التحولات السياسية والاجتماعية للمجتمعات الإنسانية أثر كب؈ف ࢭي 

مما أسهم ࢭي بلورة دعم وبلورة ملامح هذا القانون بمختلف فروعه؛ 

الۘܣ تعكس تعزيز سلطة الدولة عڴى عدد من المبادئ والمفاهيم 

طريق تحقيق مهامها ووظائفها المرتبطة المصلحة العامة من جهة؛ 

ܣ يمكن أن تتسبب فٕڈا الدولة ومن الأفراد من الأضرار الۘ وحماية

مثلما هو الشأن بالنسبة لمبدأ فصل  ؛أخرى من جهة  ڈاتعسّفاٮ

  ..السلط والشرعية والمشروعية والسلطة العامة ومبدأ المساواة

وتستأثر المصادر التشريعية والدستورية أهمية ك؄فى ࢭي هذا 

بفرنسا " المواطنو الإنسان إعلان حقوق "الخصوص أيضا؛ ذلك أن 

أسهم ࢭي بلورة اجْڈادات ࢭي أعقاب الثورة الفرنسية؛  1789سنة 

ألهم الفضل ࢭي إثراء قواعد القانون العام؛ و لها قضائية وفقهية كان 

    .بمقتضياته ومبادئه الإنسانية الكث؈ف من التشريعات الوطنية للدول 

وبخاصة  ؛الصددكما لعب الاجْڈاد القضائي دورا كب؈فا ࢭي هذا 

عڴى مستوى القانون الإداري الذي يعت؄ف قانونا قضائيا بامتياز؛ 

  1873 لعام" بلانكو"ونستحضر ࢭي هذا الشأن قرار 
ّ
ل الذي شك

  .ا ࢭي مسار تطوير القانون الإداري بمبادئه منطلقا هامّ 
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ࢭي إغناء وتعزيز قواعد القانون  1علاوة عڴى أهمية العرفو 

أسهم القضاء ࢭي كشفها ان للمبادئ العامة للقانون الۘܣ كالعام، 

  ..كب؈ف ࢭي هذا الشأنࢭي الثورة دورها  بعد وبخاصة ࢭي فرنسا

ينقسم القانون العام بدوره إڲى قانون عام داخڴي وآخر و 

وما إذا تعلقت بتنظيم  ؛خارڊي تبعا للعلاقة المطلوب تنظيمها

السلطات العامة داخل الدولة أو ࢭي علاقات هذه الأخ؈فة بمواطنٕڈا 

أو بأشخاص القانون الدوڲي من جهة أوڲى؛ ورعاياها ومؤسساٮڈا 

  .من جهة ثانية خارجيا العام
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  القانون العام الداخڴيمفاهيم أساسية ࡩي  :القسم الأول 

جموع القواعد يقصد بفروع القانون العام الداخڴي م

القانونية الۘܣ تتوڎى تنظيم علاقة الدولة باعتبارها ذات سيادة 

  .بمؤسساٮڈا ومواطنٕڈا و تب؈ن سبل تنظيم وممارسة السلطة

يطلق عڴى أحد أهم هذه الفروع؛ وهو  1القانون الماڲيويعت؄ف  

من حيث  ؛مجموع القواعد القانونية المرتبطة بتنظيم مالية الدولة

نفقاٮڈا ومواردها وأسس الم؈قانية وسبل تحض؈فها مجمل تبيان 

وهو قانون حديث النشأة لم يستقل  .الرقابة علٕڈا لوتنفيذها وإعما

بذاته عن القانون الإداري إلا مع التطورات الۘܣ عرفها الحقل الماڲي 

  .ࢭي علاقته بموارد الدولة ونفقاٮڈا

الذي  2قانون الحريات العامة ؛ويندرج ضمن هذه الفروع أيضا

٭ڈا القانون للأفراد؛  الۘܣ يقرّ  والضماناتيحيل إڲى مجموعة الرخص 

ࢭي علاقة ذلك بممارسة مجموعة من  ؛بما ينتج حقوقا قانونية

وبعيدا عن أية تضييقات سلطوية أو فردية؛  ؛الأنشطة بحرية

الذي أصبح م؈قة للنظم السياسية  - ويستمد هذا القانون 

من التشريعات الداخلية ومجمل أساسه  -  الحديثةالديمقراطية 

  .المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان
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كما نجد أيضا القانون الدستوري باعتباره أسمܢ القوان؈ن ࢭي 

  ..الدولة؛ ثم القانون الإداري الذي ظهر ࢭي أعقاب تطور وظائف الدولة

  القانون الدستوري: الفصل الأول 

ضمن فروع القانون العام الداخڴي؛ يندرج القانون الدستوري 

وهو مجموعة القواعد القانونية الۘܣ تتمحور حول تحديد شكل 

الدولة وطبيعة نظامها واختياراٮڈا السياسية والاقتصادية 

؛ كما يحدد وتنظيمها ومؤسساٮڈا وسبل تسي؈فها ؛والقانونية ومباد٬ڈا

  .مجمل الحقوق والواجبات الفردية والجماعية

  السياق المفاهيمي والتاريڏي للقانون الدستوري: ل المبحث الأو 

لتحولات المتسارعة الۘܣ ظهرت فكرة الدستور استجابة ل

عندما سعت ؛ القرن الثامن عشرشهدٮڈا المجتمعات الأوربية خلال 

مستغلة فكرة  ؛البورجوازية إڲى الحد من سلطات الحاكم الإقطاڤي

الذي يحدد اختصاص الحاكم من جهة وحقوق  "العقد المكتوب"

  . المواطن من جهة أخرى 

 المبادئ المتضمنة ࢭي الوثيقة الدستورية من قبيلوقد لعبت 

 دورا محوريا ࢭي الحدّ .. مراقبة دستورية القوان؈نو  ؛فصل السلطات

ࢭي  وجعل الدستور أسمܢ القواعد القانونية ؛من إطلاقية الحكم

ن؈ن التشريعية الأخرى دستورية ينبڧي أن فلكي تكون القوا .الدولة

  .وتستمد مرتكزاٮڈا منه تتواءم مع مقتضياته

وقد تنوعت التعريفات الفقهية المرتبطة بالقانون الدستوري؛ 

ز  ب؈ن اتجاه
ّ
القانون  عرّفعڴى الجوانب الشكلية؛ حيث  رك



  

20 

توضع من قبل مجموعة القواعد القانونية الۘܣ  باعتباره الدستوري

واتجاه . دة؛ وتراجع بسبل وتقنيات خاصة ومتم؈قةمحدّ مؤسسات 

عڴى جوهر ومضمون القاعدة ࢭي تعريفه  موضوڤي ينصبّ 

 ،النظر عن شكلها عرفية كانت أو مكتوبة ؛ بغضّ 1الدستورية

من القواعد  بكونه مجموعةࢭي هذا السياق ف الدستور ويعرّ 

 القانونية الۘܣ 
ّ
وطبيعة د شكل الدولة ونظام الحكم؛ م وتحدّ تنظ

السلطات والعلاقات القائمة بئڈا؛ علاوة عڴى تحديد المرتكزات 

  .الأساسية للحريات والحقوق 

مجموعة "وتبعا للمعيار اللغوي يعرف القانون الدستوري بأنه 

، أي جميع "القواعد القانونية الۘܣ تحدد أسس الدولة وتب؈ن تكوئڈا

  .2هاالقواعد الۘܣ تحدد أسس الدولة وتب؈ن أساليب س؈ف 

يرتكز إڲى المدلول السيا؟ۜܣ للدستور  ؛ول الأ  ؛وهناك تعريف؈ن آخرين

استنادا إڲى مواثيق وإعلانات دولية  باعتباره يجسد الشرعية الديمقراطية؛

الذي  1789لعام والمواطن  من قبيل الإعلان الفرنؠۜܣ لحقوق الإنسان

  ..يربط الدستور بضمان الحقوق وإقرار الفصل ب؈ن السلطات

مجموعة موجبه لدستور بت؄ف االمفهوم القانوني الذي يع وهناك

د نظام الدولة السيا؟ۜܣ والاقتصادي تحدّ  من القواعد القانونية الۘܣ

  .والاجتماڤي وتطبيقاٮڈا؛ وشكل الدولة وطبيعة الحكم فٕڈا
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إن الدستور هو أبرز سمات الدولة الكاملة السيادة ذات 

ڈا وفلسفْڈا ࢭي الحكم، الاستقلال السيا؟ۜܣ، فهو الذي يب؈ن هويْ

ن حقوق الفرد والجماعة، ويحدد النظام الاجتماڤي الذي يؤمّ 

ويتضمن تحديد دائرة اختصاص مؤسسات وأجهزة الحكم 

  . 1التشريعية والقضائية والتنفيذية

إڲى دسات؈ف مكتوبة  ؛م الدسات؈ف عادة من حيث الشكلوتقسّ 

دة، بما يسمح تضعها الجهات المختصة؛ ࢭي إطار وثيقة رسمية محدّ 

الرجوع إڲى مقتضياٮڈا كل ح؈ن؛ ودسات؈ف عرفية مرتبطة بنظام 

ى من التشريع ؛الحكم وشؤون الدولة
ّ
ى بصورة  ؛لا تتأت

ّ
بقدر ما تتأت

ويتبلور معها الركن  ؛تلقائية يطبعها الثبات والاستقرار والوضوح

  .المادي والركن المعنوي بما يجعلها ملزمة

ف إڲى دسات؈ف الدسات؈ف؛ فتصنّ  تعديلأما من حيث طريقة 

لبة إذا ما كان الأمر يتطلب إجراءات وتداب؈ف معقدة صأو جامدة 

ل دّ تعمرنة قارنة مع تعديل القوان؈ن العادية، ودسات؈ف بالمواستثنائية 

  .العادية بل والآليات المعتمدة ࢭي تعديل القوان؈نبنفس السّ 

  الدستوريمرتبطة بالقانون ومفاهيم مبادئ : المبحث الثاني

 
ّ
ز ࢭي هذا المبحث عڴى بعض المبادئ والمفاهيم المرتبطة س؇فك

بالقانون الدستوري؛ كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ المساواة؛ ومبدأي 

قبل الختم بمفهوم استقلالية القضاء  ؛الشرعية والمشروعية

  ..كصورة من صور فصل السلطات
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  مبدأ المساواة: المطلب الأول 

أهم المبادئ الأساسية الۘܣ تقوم  ب؈نمبدأ المساواة من ت؄ف يع

أساس القاعدة القانونية فهو  ؛علٕڈا الحقوق والواجبات العامة

الاجتماعية لحياة ، كما يعدّ مرتكزا ل..ومبدأ الشرعية والعدالة

والاستقرار؛ سواء ࢭي بعده الداخڴي فيما ب؈ن المواطن؈ن أو ࢭي جانبه 

  .ة ب؈ن الدول الخارڊي من حيث المساوا

الداخڴي؛ أكدت الدسات؈ف والتشريعات الداخلية  )المبدأ(ففي جانبه

  .لمختلف الدول عڴى هذا المبدأ باعتباره أحد المبادئ العامة للقانون 

هو مدخل ضروري ل؅فسيخ العدالة ࢭي المساواة اح؅فام مبدأ  إن

المجتمع؛ وقد ارتبطت الحرية ࢭي المجتمعات القديمة كما هو الشأن 

بالنسبة للمجتمع اليوناني بالمساواة؛ حيث يعت؄ف الأفراد أنفسهم أحرارا 

  .مۘܢ شعروا بأن الدولة تطبق علٕڈم قواعد عامة ومجردة دون تمي؈ق

الذين فراد الأ  جميعمعاملة ويقصد بمفهوم المساواة  

واحدة وعڴى قدر من وضاع معاملة الأ ظروف ونفس اليتواجدون ࢭي 

يؤدي بالضرورة إڲى  المساواة ٭ڈذا الشكل لامفهوم بدو أن التماثل؛ وي

الأفراد معاملة ؛ بقدر يقغۜܣ بنفس المعاملةبمعاملة جميع المواطن؈ن 

  .تعاملوالمراكز نفس الالذين يتقاسمون نفس الأوضاع 

أسهم تطور مفهوم المساواة سياسيا وفلسفيا ࢭي دعم 

قد الاجتماڤي وقد كان لنظريات الع التحولات الديمقراطية ࢭي أوربا؛

 1"جان جاك روسو"و "جون لوك"الۘܣ راكمها فلاسفة كبار أمثال 

                                                                 

1�−�� �XÓא j	¹¥� ¥j8�� ©j8Ý� fEqK>א��� h�� W�Z&j	¹¥� ´K�� ·K�� ��Yא�a؛ �א�>?W؛ :�W?<א�
�Y8��؛�Y�K?א��،Y7C¹א��MèÏA���KBA��؛ÏE
¦�µ£K
�MèY��؛l
KB��t2013א��. 



  

23 

تجاوز أثر كب؈ف ࢭي هذا الشأن؛ بعدما سعت إڲى ؛ "توماس هوبس"و

مساواة 
ّ

حالة ب ࢭي ظل ما سمܣ ب؈ن الأفرادالۘܣ كانت سائدة منطق اللا

إڲى بلورة فكرة اف؅فاضية تقوم عڴى المساواة بئڈم ؛ الطبيعة

ل باعتبارها 
ّ
  .صلالأ تشك

وهو ما جعل هذه الفكرة تحظى باهتمام فكري وسيا؟ۜܣ 

وقد ألهم المبدأ  .كب؈فين؛ حيث اعتمدٮڈا البورجوازية كأساس مرجڥي

اتخذت من الحرية والمساواة والإخاء  الۘܣرجالات الثورة الفرنسية 

  .شعارا أساسيا لها

إن الإقرار بأهمية هذا المبدأ؛ لم يمنع من وجود تباين ࢭي 

ياسية لتيارات الفكرية والسّ ختلاف ا؛ تبعا لا هالرؤى بصدد

المذهب الفردي ۂي من منظور لمساواة فإذا كانت ا .والإديولوجية

؛ فإٰڈا تحيل بالنسبة إڲى لفعليةالمساواة القانونية وليست المساواة ا

من  تدخل الدولة بصورة إيجابية من أجل الحدّ المذهب الاش؅فاكي 

  .الفوارق المادية ب؈ن الأشخاص وترسيخ تكافؤ الفرص بئڈم

وإقرارا بأهمية مبدأ المساواة ࢭي ترسيخ العدالة؛ سارعت 

جدير بالذكر و  مختلف الدول إڲى تضمينه ࢭي دسات؈فها وتشريعاٮڈا؛

صالح التأكيد عڴى المساواة ࢭي المتتجڴى ࢭي هذا المبدأ  اتتطبيقأن 

المساواة أمام أمام القانون و المساواة و  العامة والمنافع الاجتماعية؛

 القضاء والمساواة ࢭي 
ّ
والمساواة أمام المرفق  ي الوظائف العموميةتوڲ

  ..العام وࢭي التكاليف الاجتماعية

د 
ّ
عڴى  2011س من الدستور المغربي لسنة الفصل السادويؤك

القانون هو أسمى تعب؈ف عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا : "أنّ 
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ذاتي؈ن واعتباري؈ن بما فٕڈم السلطات العمومية متساوون أمامه 

  .وملزمون بالامتثال له

تعمل السلطات العمومية عڴى توف؈ف الظروف الۘܣ تمكن من 

  "...المواطن؈ن والمواطنات والمساواة بئڈمتعميم الطابع الفعڴي لحرية 

يتمتع الرجل ": أنه فيما يش؈ف الفصل التاسع عشر منه إڲى

والمرأة؛ عڴى قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ الواردة ࡩي هذا 

ذا ࡩي الاتفاقيات من الدستور؛ وࡩي مقتضياته الأخرى، وك الباب

اق طوالمواثيق الدولية، كما صادق علٕڈا المغرب، وكل ذلك ࡩي ن

  "...أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانئڈا

وجدير بالذكر أن اعتماد هذا المبدأ ࢭي النظم التقليدية يتخذ 

ࢭي كث؈ف من الأحيان طابعا شكليا؛ عڴى اعتبار أن الأمر يتعلق بمساواة 

تكفل قدرا متساويا من الحقوق عڴى طريق ترسيخ لا قانونية 

  .ب؈ن الأفرادࢭي  المساواة الفعلية

  المشروعيةو  الشرعية: المطلب الثاني

تحيل إڲى ذلك المجال الرمزي  Légitimitéإذا كانت الشرعية 

تستند إلٕڈا السلطة انطلاقا من  ؛وما ينطوي عليه من قيم روحية

التطابق مع العواطف والأفكار العامة و السائدة الثقافة السياسية 

تحيل  Légalitéفإن المشروعية ، دةاجتماعية محدّ  بيئةالمنتشرة ࢭي 

وما يرتبط بذلك من انسجام لسلوكات  إڲى المجال الدستوري؛

واح؅فام مختلف القوان؈ن  الدولة مع المقتضيات الدستورية
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ئة والتشريعات خلال انتقال الحكم من شخص إڲى آخر أو من هي

  .سياسية إڲى جهة إڲى أخرى 

؛ سيادة حكم القانون بالأساس إڲى مبدأ المشروعية  يحيل

فمشروعية الحكم يقصد ٭ڈا انسجام وتطابق سلوك السلطة مع 

الدول الديمقراطية وغ؈ف عۚܣ يوهو مبدأ  القوان؈ن الجاري ٭ڈا العمل؛

  .وتخضع لها لقوان؈نح؅فم امادامت تعڴى السواء الديمقراطية 

 يفرض توافر مجموعة من الشروط أهمهاوالمبدأ ٭ڈذا الشكل 

الإقرار بفصل السلطات وخضوع الدولة للقانون وتحديد 

  ..بصورة واضحةاختصاصات كل سلطة 

إن سمو القاعدة القانونية الدستورية يفرض تقيّد جميع 

سلطات الدولة بأحكام الوثيقة الدستورية، وعدم جواز صدور أي 

رض مع القواعد والمقتضيات الۘܣ يقررها عمل قانوني يتعا

  .1الدستور، حۘܢ ولو كان ذلك العمل صادرا من السلطة التشريعية

ويش؈ف الباحثون ࢭي مجال الدراسات الدستورية إڲى أن هناك 

نوعان من الرقابة الۘܣ تضمن تطبيق هذا المبدأ، أولها سيا؟ۜܣ؛ يتم 

لبحث ࢭي مدى من خلالها تخويل جهة أو هيئة سياسية إمكانية ا

مطابقة وانسجام النصوص التشريعية مع مقتضيات الدستور؛ وۂي 

رقابة قبلية غالبا ما تمارسها السلطة التشريعية أو التنفيذية أو هما 

لمنع مرور قوان؈ن مشوبة بعدم المطابقة مع الدستور من خلال  ؛معا

الآليات القانونية المتاحة؛ كما أصبح للرأي العام داخل الدول 

  ..الديمقراطية دور مهم ࢭي الحرص عڴى شرعية القوان؈ن
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؛ 1أما الصورة الثانية لهذه الرقابة فࢼܣ ذات طابع قضائي

تعلق الأمر بمحكمة  حيث يتم تخويل الأمر لهيئة قضائية سواء

قضائية معينة كما كان الشأن ࢭي السابق للغرفة الدستورية 

من  132الفصل بالمجلس الأعڴى؛ أو المحكمة الدستورية بموجب 

  .الدستور المغربي الحاڲي

 
ّ
لطة أو النظام السيا؟ۜܣ الحاكم رعية فࢼܣ انسجام السّ أما الش

  .أفراد مجتمع مع؈نفكر ٭ڈا يمع الطريقة الۘܣ 

ى بالاستناد عڴى القوة فقط؛ بل تظلّ سّ فال
ّ
 لطة لا تتأت

؛ مما يفرض عڴى الحاكم ٭ڈا برعۜܢ وقبول الأفرادأيضا مشروطة 

؛ وهو ما يتحقق من خلال ما "روسو"تحويل قوته إڲى حقّ عڴى رأي 

  ."الشرعنة"يسميه ب

عة من العناصر الفكرية والرمزية و والشرعية باعتبارها مجم

 مبأحقيْڈ المجتمعوإقناع  مࢭي ترسيخ سلطْڈالحكام تند إلٕڈا الۘܣ يس

تتوڎى ࢭي تدرّجها إڲى دفع المجتمع إڲى الإقرار ٭ڈذه السلطة  ؛فٕڈا

  .باعتبارها ضرورة اجتماعية ملحّة

 ت
ّ
عن  مع؄فةب الشرعية أن تكون التشريعات والقوان؈ن تطل

إرادة الشعب؛ ومنسجمة مع خصوصياته وطبيعة تفك؈فه؛ وحدوث 

عل السلطة القائمة فاقدة لشرعيْڈا حۘܢ وإن كانت العكس يج
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: مثال(تستند ࢭي وجودها إڲى المشروعية عڴى مستوى انتقال الحكم

  ).رتايد ࢭي جنوب إفريقياانظام الأب

رجل العلم ورجل : "ࢭي كتابه" ماكس في؄ف"أكد ࢭي هذا الصدد و

أشكال لهذه الأخ؈فة ثلاثة ؛ محدّدا عڴى عنصر الهيمنة" السياسة

  .ترتبط كل مٔڈا بشرعية معينة

فهناك الشرعية التقليدية الۘܣ تستند السلطة فٕڈا إڲى تقاليد 

مستمدّة من ال؅فاكم التاريڏي؛ من قبيل اكتساب الحركات الوطنية 

  .انسجاما مع رصيدها النضاڲي ؛للشرعية التاريخية ࢭي الحكم

 الرمزيةالۘܣ تنبۚܣ عڴى وهناك الشرعية الكارزمية؛ 

تونغ ࢭي  ܣماو تؠۜ( مع؈ن ية فرددها شخصجسّ تالۘܣ " القدسية"و

جمال عبد وجون كيندي ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية و الص؈ن؛ 

عم الشعۗܣ للحاكم وقبوله حيث يكون الدّ  .)..الناصر ࢭي مصر

لا نفسه ࢭي أساسه عڴى شخصية الحاكم  قراراته وثقته فيه مرتكز ب

بالبلدان الۘܣ تعيش عڴى " في؄ف"يربطها ، وۂي شرعية عڴى سياساته

  .وقع الأزمات المختلفة

الشرعية العقلانية أو القانونية؛ الۘܣ تستند فٕڈا هناك ثم 

ممارسة السلطة إڲى القانون؛ بما يجعل شرعية الحكم قائمة عڴى 

  .المؤسسات والمقتضيات القانونية

  مبدأ استقلالية القضاء: المطلب الثالث

القضاء؛ عدم وجود أي تأث؈ف مادي أو  يقصد باستقلالية

معنوي أو تدخل مباشر أو غ؈ف مباشر وبأية وسيلة ࢭي عمل السلطة 
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بتحقيق  ةالمرتبط مهامهاالقضائية؛ بالشكل الذي يمكن أن يؤثر ࢭي 

العدالة، كما يعۚܣ أيضا رفض القضاة أنفسهم لهذه التأث؈فات 

  .والحرص عڴى استقلاليْڈم ونزاهْڈم

الاستقلالية عڴى مجموعة من المرتكزات الۘܣ  ويقوم مبدأ

تعززه؛ من قبيل اختيار قضاة من ذوى الكفاءات والقدرات 

التعليمية والتدريبية المناسبة، ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز 

الصلاحيات الشكلية؛ وتسمح للقضاء بأن يحظى بنفس القوة 

ى المتاحة للسلطت؈ن التشريعية والتنفيذية؛ وتجعله مختصا عڴ

مستوى طبيعة الهيئة القضائية والصلاحيات المخولة؛ مع توف؈ف 

الشروط اللازمة لممارسْڈا ࢭي جوّ من الحياد والمسؤولية، بالإضافة 

إڲى وجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من أي تدخل يمكن أن 

تباشره السلطت؈ن التشريعية والتنفيذية ࢭي مواجهة أعمالهم أو 

كما يتطلب  اث نظام تأديۗܣ خاص ٭ڈم،ترقيْڈم أو عزلهم؛ وإحد

وجود هيئة مستقلة تسهر عڴى اختيار القضاة وتعيئڈم عڴى أساس 

  ..1الكفاءة وتأديّڈم

وقد أكدت العديد من المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية 

عڴى أهمية استقلالية القضاء ࢭي تحقيق العدالة؛ وطالبت الدول 

من إعلان حقوق  16دانيا؛ فالمادة باح؅فام هذا المبدأ وبلورته مي

كل مجتمع لا تكون فيه : "تؤكد عڴى أن 1789الإنسان والمواطن لعام 

  ".ضمانات للحقوق؛ ولا فصل للسلطات؛ ليس لديه دستور 
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كما أن المادة العاشرة من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان 

لكل إنسان الحق، عڴى قدم المساواة التامة مع : "تش؈ف إڲى أنه

 
ً
 عادلا

ً
الآخرين، ࢭي أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزٱڈة نظرا

 للفصل ࢭي حقوقه وال؅قاماته وأية ٮڈمة جنائية توجه إليه
ً
  ".علنيا

سنة " سانتياجو"فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان ࢭي مؤتمر 

وجود قضاء مستقل يعد أفضل الضمانات للحريات "عڴى أن  1961

نصوص دستورية أو قانونية ترصد  الشخصية؛ وأنه يتع؈ن وجود

لتأم؈ن استقلال السلطة القضائية من الضغوط السياسية وتأث؈ف 

سلطات الدولة الأخرى علٕڈا، وذلك بالحيلولة ب؈ن السلطت؈ن 

التنفيذية والتشريعية وب؈ن ممارسة أية وظيفة قضائية أو التدخل 

  ".ࢭي إجراءات القضاء

المدنية والسياسية كما أن العهد الدوڲي الخاص بالحقوق 

الذي اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 

ديسم؄ف / كانون  16المؤرخ ࢭي  21-أ د  2200العامة للأمم المتحدة 

د ࢭي المادة ) 1976آذار / مارس 23: تاريخ بدء النفاذ( 1966
ّ
 14يؤك

الناس جميعا سواء أمام القضاء؛ ومن حق كل فرد؛ "منه؛ عڴى أن 

الفصل ࢭي أية ٮڈمة جزائية توجه إليه أو ࢭي حقوقه وال؅قاماته ࢭي  لدى

أية دعوى مدنية؛ أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلۚܣّ من 

  ".قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية؛ منشأة بحكم القانون 

إن ترسيخ استقلال القضاء وحصانته هو الضامن لسيادة 

كما لا تخفى تأث؈فات ذلك ، 1أحكام القانون ࢭي الدولة الديمقراطية

  .عڴى تحقيق التنمية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون 
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مجموعة من  2011وقد تضمن الدستور المغربي المعدّل لسنة 

المستجدات الۘܣ تدعم هذه الاستقلالية ماليا وإداريا؛ فعلاوة عن 

استبدال مصطلح القضاء بالسلطة القضائية ࢭي الباب السابع منه؛ 

 عڴى استقلالية هذه السلطة عن باࢮي السّلط الأخرى والتأكيد 

؛ تم استبدال المجلس الأعڴى للقضاء بالمجلس الأعڴى )107الفصل (

من الدستور المعدل  115وبموجب الفصل  للسلطة القضائية؛

أصبحت تشكيلة المجلس منفتحة عڴى مجموعة من الهيئات 

ومؤسسة المستقلة خاصة مٔڈا المجلس الوطۚܣ لحقوق الإنسان، 

وهو ما " الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وال؇قاهة"الوسيط، ومن 

  .سيضمن استقلاليته مقارنة مع تشكيلة المجلس السابق

 
ّ
المائة عڴى أن القضاة لا يعزلون ولا  دد الفصل الثامن بعوأك

ينقلون إلا بمقتغۜܢ القانون؛ فيما منع الفصل التاسع بعد المائة 

المعروضة عڴى القضاء؛ وأتاح للقضاة  دخل ࢭي القضايامنه التّ 

إمكانية اللجوء إڲى المجلس الأعڴى للسلطة القضائية كلما كانت 

ل دة؛ كما سمحت مقتضيات الدستور المعدّ استقلالية القضاء مهدّ 

للقضاة بالحق ࢭي حرية التعب؈ف وإنشاء الجمعيات والانتماء 

  ).110الفصل (إلٕڈا

ولة والحصول عڴى تعويض أصبح بإمكان المواطن مقاضاة الدو 

وذلك ࢭي حالة صدور حكم مناف  ؛جراء الأضرار الۘܣ لحقت به

إحداث  127؛ فيما منع الفصل )122الفصل (للقانون ࢭي حقه 

  .محاكم استثنائية
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  القانون الإداري  :الفصل الثاني

النظر إڲى يكتؠۜܣ تعريف القانون الإداري صعوبة بالغة ب

دت التعاريف الواردة ولذلك فقد تعدّ  حداثته وتطوره المستمر؛

مظاهر أساسية من القانون العام الداخڴي ولهذا الفرع  .بشأنه

تتعلق ٭ڈياكل الإدارة ونشاطها ووسائل عملها وكذا مراقبة النشاط 

  .الإداري 

 

  التاريڏي للقانون الإداري سياق المفاهيمي و ال: المبحث الأول 

طور وظائف الدولة إن حداثة القانون الإداري وارتباطه بت

وتدخلاٮڈا؛ أسهم بشكل كب؈ف ࢭي تباين مختلف التعريفات الۘܣ 

  .صاغها الفقهاء ࢭي هذا الشأن

  تعريف القانون الإداري : المطلب الأول 

الواردة بشأن القانون الإداري تبعا  اتريفاختلفت وتباينت التع

لتباين واختلاف الفقهاء والباحث؈ن وبالنظر للزاوية الۘܣ ينظر مٔڈا إڲى 

تبار جدّة هذا القانون؛ ولا عجب ࢭي ذلك إذا ما أخذنا بع؈ن الاع

أحد فروع : "باعتبارهوحداثة هذا القانون، فهناك من يعرّفه 

الۘܣ تحكم إدارة الدولة من القانون العام الداخڴي؛ يتضمن القواعد 

. 1"حيث تكوئڈا ونشاطها باعتبارها تسڥى إڲى تحقيق المصلحة العامة

مجموع القواعد القانونية الۘܣ تنظم عمل "آخرون بأنه عرفه يفيما 
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كما تب؈ن العلاقة بئڈا وب؈ن . السلطة الإدارية ونشاطها ࢭي أداء مهامها

  .1"الأفراد وحقوق هؤلاء تجاهها

يمكن القول بأن القانون الإداري  ؛ى هذه التعريفاتوبناء عڴ

هو مجموعة القواعد القانونية المدرجة ضمن فروع القانون العام 

الداخڴي الۘܣ تنظم تكوين ونشاط الإدارة بصفْڈا صاحبة سلطان 

  . وسيادة، وكذا علاقْڈا بموظفٕڈا وبالمواطن؈ن

 د وملزموالقانون الإداري يستمد قانونيته من كونه عام ومجر 

يستمد صفته فيما  كما هو الشأن بالنسبة لبقاࢮي القوان؈ن الأخرى؛

الإدارية من حيث ارتباطه بنشاط الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة 

وهو ٱڈدف عموما إڲى رسم الطريق أمام الدولة لتسهيل . وامتياز

 
ّ
ٔڈا بذلك من تحقيق تنفيذ مهامها وإجراءاٮڈا ونشاطاٮڈا؛ ويمك

  .المرتبطة بالصالح العامالأهداف 

  نشأة القانون الإداري ࡩي المغرب: المطلب الثاني

من المعلوم أن القانون الإداري وبالنظر لارتباطه بتطور نشاط 

الدولة وما تقتضيه من ضرورة توافر ضوابط تؤطر علاقاٮڈا بصفْڈا 

هو حديث النشأة،  دة وسلطان مع موظفٕڈا والمواطن؈نصاحبة سيا

وقد كانت فرنسا ۂي مهد هذا القانون وذلك بالنظر للآثار السياسية 

الك؄فى للثورة الفرنسية الۘܣ رسّخت مبدأ الفصل ب؈ن السلطات؛ 

وللدور الكب؈ف الذي لعبه مجلس الدولة الفرنؠۜܣ ࢭي إغناء وإثراء هذا 
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ا القانون إڲى جانب مختلف النظريات والاجْڈادات الۘܣ جاء ٭ڈ

  .الفقهاء ࢭي هذا الشأن

فالواضح أنه وعڴى الرغم من وجود  ؛أما بخصوص المغرب

لم يعرف فهو تدب؈ف إداري يعتمد عڴى تقنيات وأجهزة تقليدية، 

تطبيقا لشكل من أشكال القانون الإداري ࢭي صبغته الحديثة أو 

الحماية، وذلك بالنظر إڲى غياب مبدأ الفصل ب؈ن ف؅فة المتطورة قبل 

بحيث لم يكن بإمكان المواطن؈ن الطعن ࢭي القرارات . تالسلطا

الصادرة عن الإدارة؛ وبخاصة وأن هذه القرارات كانت تصدر وتنفذ 

  .باسم السلطان

و ࢭي غياب جهة قضائية مختصة بالنظر ࢭي المنازعات الۘܣ  

تكون الإدارة طرفا فٕڈا اعتمادا عڴى قواعد وضوابط متم؈قة عن 

خاص، وࢭي مواجهة الأضرار الۘܣ كانت تطال مثيلْڈا ࢭي القانون ال

هو  المواطن؈ن نتيجة أنشطة عمال الدولة، كان وزير الشكايات

  .المكلف باستقبال تظلمات المواطن؈ن ࢭي هذا الشأن

وبالنظر إڲى كون القانون الإداري ارتبط بفرنسا؛ فإن الحماية 

العشرين؛ الۘܣ فرضْڈا هذه الدولة عڴى المغرب ࢭي بداية القرن 

مكنت من جلب تجارب فرنسا ࢭي هذا الشأن، حيث قامت 

بإصلاحات تمثلت ࢭي إنشاء محاكم فرنسية مختصة بالبث ࢭي 

  .1913غشت  12القضايا ذات الطابع الإداري بموجب ظه؈ف 

إلا أن قواعد  ؛ورغم الجهود الفرنسية الۘܣ تمت ࢭي هذا الشأن

لطوي الذي يكفل حماية قت أساسا بطابعها السالقانون الإداري تم؈ّ 

) قواعد القانون الإداري (مصالح المستعمر، لذلك فإٰڈا لم تتطور 
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طرح المنازعات ذات الطبيعة  بشكل كب؈ف بل ظلت تس؈ف ببطء، وظلّ 

د مساطر لتعقّ  انظر ؛ الإدارية أمام المحاكم المختصة أمرا نادرا

  .داريةتقديمها وارتباطها أساسا بالصفقات العمومية والمسؤولية الإ 

غ؈ف أن مرحلة الاستقلال الۘܣ ستشهد ࢭي بدايْڈا تأسيس 

ستعرف تطورا مهما  ؛1957غشت  27المجلس الأعڴى بموجب ظه؈ف 

، حيث أضحت القضايا )القضاء(ࢭي هذا المجال بعد توحيد المحاكم 

المرتبطة بدعاوى التعويض تعرض ابتدائيا أمام المحاكم الابتدائية 

ويطعن فٕڈا بالنقض أمام  ؛م الاستئنافيةواستئنافيا أمام المحاك

.. المجلس الأعڴى؛ كما تعرض عليه المنازعات المرتبطة بدعاوى الإلغاء

ࢭي إغناء وإثراء حقل القانون  ةكب؈ف  بصورةوقد أسهم هذا المجلس 

  ..الإداري بالمغرب من خلال اجْڈاداته المتعددة ࢭي هذا المجال

ࢭي إطار  41.90ون وبتأسيس المحاكم الإدارية بموجب قان

 
ّ
ن مرحلة القضاء المزدوج، فإڲى تقريب القضاء من المواطن؈ن ستدش

أضحت هذه المحاكم الجديدة مختصة  ؛جانب المحاكم العادية

له ؛ وهو الأمر الذي كان بالنظر ࢭي القضايا المرتبطة بمنازعات إدارية

ل انعكاس إيجابي باتجاه إغناء حقل القانون الإداري وتطويره من قب

  .قضاة مختص؈ن

  خصائص القانون الإداري : المطلب الثالث

يكتؠۜܣ القانون الإداري أهمية قصوى بالنظر إڲى ارتباطه بتطور 

ورغم  .نشاط الإدارة ࢭي علاقْڈا بتدب؈ف المصالح اليومية للمواطن؈ن

إلا أن هناك علاقات  ؛وجود خصائص تم؈قه عن باࢮي فروع القانون 

  .وتقاطعات تربطه ٭ڈذه الفروع سواء ࢭي صنفها الخاص أو العام
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  قانون حديث النشأة ؛القانون الإداري : الفرع الأول 

يعدّ القانون الإداري قانونا حديث النشأة بالمقارنة مع القانون 

ارتبط  إذالخاص بصفة عامة والقانون المدني عڴى وجه الخصوص؛ 

من وظائف محدودة تركزت ࢭي  ي انتقلدور الدولة الذوره بتطور ظه

ف مختلف إقرار الأمن وتنظيم القضاء والدفاع؛ إڲى الانخراط ࢭي تدب؈

المواطن؈ن الاجتماعية والاقتصادية  الأنشطة المرتبطة بمصالح

  ...والتجارية والتقنية

وكذا بظهور جهة قضائية مختصة بالنظر ࢭي المنازعات ذات 

وبخاصة ࢭي فرنسا الۘܣ تعت؄ف منبع ومنشأ هذا  الطابع الإداري،

عڴى يد مجلس الدولة الفرنؠۜܣ الذي أنآۜܡ سنة الذي تطور القانون 

والۘܣ أكدت عڴى مبدأ  1789عقب الثورة الفرنسية سنة  1799

هور أما ࢭي المغرب وكما لاحظنا فقد ارتبط ظ. الفصل ب؈ن السلطات

والمحاكم الإدارية عڴى المجلس الأ هذا القانون بالحماية قبل إحداث 

  .تطويرهالذين أسهما ࢭي 

  قانون قضائي ؛القانون الإداري : الفرع الثاني

عن  ةالرئيسي ةالمسؤول يالتشريع ۂسلطة من المعلوم أن 

إصدار القواعد القانونية بشكل عام؛ غ؈ف أنه وبالنظر لخصوصية 

القانون الإداري وحداثته، فيلاحظ أنه كان ولازال للقضاء دور كب؈ف 

  .ومحوري ࢭي إثرائه؛ فيما يظل دور التشريع محدودا ࢭي هذا المجال

ففي غياب نصوص قانونية متم؈قة يمكن تطبيقها عڴى نزاعات 

روضة عڴى أنظار القضاء وإصرار هذا الأخ؈ف عڴى ذات طابع إداري مع

عدم تطبيق قواعد القانون الخاص عڴى مثل هذه النوازل؛ لم يكن 
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تجيب عن الإشكالات  تقديم اجْڈادات ملائمة سوى أمام القاعۜܣ 

؛ الأمر الذي أسهم ࢭي بلورة مجموعة من المبادئ القانونية المطروحة

  .الۘܣ شكلت أساسا للقانون الإداري 

خلات المرتبطة بنشاط وتد المتسارعة النظر إڲى التطوراتوب

ضبط مختلف ال؇قاعات  بمقدرهن الدولة المستمرة؛ فالمشرع لم يك

باعتباره المحتك  -  ؛ ولهذا فقد لعب القضاءوالمستحدثةالقائمة 

طلائعية  اأدوار  ؛ولازال –المباشر مع مشاكل ومنازعات المواطن؈ن 

  .باتجاه تطوير هذا القانون 

  قانون غ؈ف مق؇ن ؛القانون الإداري  :الفرع الثالث

عڴى عكس مختلف القوان؈ن الأخرى كقانون الال؅قامات 

المدونة ضمن مجموعة تشريعية خاصة؛ .. والعقود والقانون الجنائي

محفوظ ضمن وثيقة أو مدونة  وأفإن القانون الإداري غ؈ف مدوّن 

تبعا لتطور محددة، وهذا راجع إڲى حداثته من جهة وتطوره 

 ؛ومستجداٮڈا من ناحية ثانية.. الظروف الاقتصادية والاجتماعية

  .واستناده إڲى اجْڈادات القضاء

غ؈ف أن ذلك لم يمنع من وجود مجموعة من النصوص الإدارية 

نزع قانون المدونة كقانون الوظيفة العمومية والتنظيم الجماڤي و 

  ..الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة

ان البعض يرى بضرورة وأهمية تدوين نصوص هذا القانون وإذا ك

ࢭي مدونة محددة تسمح بالرجوع إلٕڈا عند الحاجة من قبل الباحث؈ن 

فإن جانبا آخر من الفقه يعتقد بأن إجراء .. والقضاة والمحام؈ن والمهتم؈ن

  .وإغناء هذا القانون تطور  يحول دون من هذا القبيل يمكن أن 
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  قانون السلطة العامة ؛القانون الإداري : الفرع الرابع 

الال؅قام بمجموعة  يتطلب منهإن وجود الفرد داخل المجتمع 

 يفرضمن الضوابط الۘܣ تسْڈدف إقرار الأمن والاستقرار؛ وهو ما 

حاجة كل مجتمع إڲى قانون؛ وبالتاڲي إڲى سلطة تفرض اح؅فامه 

  .بما يدعم الاستقرار داخل المجتمعوإلزاميته 

؛ ..أشكال السلطة تبعا لسياقاٮڈا الفكرية والسياسيةوتختلف 

فقد تكون مشروعة أو غ؈ف مشروعة؛ كما قد ترتبط بحقل أو مجال 

كما هو الشأن بالنسبة للسلطة السياسية أو الدينية أو  ؛محدد

  .دةوقد يتعلق الأمر بسلطة مطلقة وأخرى محدّ .. العسكرية

أشكال  عدتصامن  سعت الكث؈ف من المجتمعات إڲى الحدّ 

فردي المطلق؛ ع؄ف إقرار مجموعة من لمختلفة من الحكم ا

التشريعات والمؤسسات؛ بما يجعل ممارسة هذه السلطة ࢭي إطار 

  .مع قبول المجتمع ٭ڈا ؛مشروع

ومعلوم أن السلطة السياسية ۂي ركن أسا؟ۜܣ ضمن العناصر 

 اللازمة لنشوء الدولة؛ حيث تطورت هذه السلطة من شكلها المطلق

؛ "عقد اجتماڤي"بموجب  إڲى المقيّد) أساس ديۚܣالذي ينطوي عڴى 

  ..وع؄ف أساس دستوري

  وبالعودة إڲى القانون الإداري؛
ّ
ر العلاقات الۘܣ تنخرط فهو يؤط

بصفْڈا صاحبة  ومختلف الأشخاص العامة الأخرى،فٕڈا الدولة 

ا يسمح لها بإنجاز مختلف المشاريع وإصدار سلطات وامتيازات؛ ممّ 

  .ارات تصب باتجاه تحقيق المصلحة العامةقر 
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والقانون الإداري ٭ڈذا الشكل يحمܣ كيان الدولة ويحدد 

اختصاصات الإدارة ويضبط علاقاٮڈا بموظفٕڈا والمستفيدين من 

 
ّ
ل ممارسات الإدارة داخل هذا السياق ࢭي أنشطْڈا وخدماٮڈا، وتتمث

التنفيذ المباشر دون  نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة وحقّ 

لط تمارس ࢭي إطار ما يسمح غ؈ف أن كل هذه السّ .. الرجوع إڲى القضاء

  .به القانون 

وبمقتغۜܢ السلطة العامة؛ تملك الدولة إمكانية إعطاء الأوامر 

والتعليمات الضرورية لتسهيل مهامها وتنفيذ مشاريعها بصورة 

  .مستمرة ومنسجمة مع حاجات المجتمع وتطوره

المشرع الذي منح الدولة هذه السلطة بموجب قواعد غ؈ف أن 

دها بمجموعة من القانون العام والإداري عڴى وجه الخصوص؛ قيّ 

والۘܣ تحول دون ) القانون العام( المقتضيات القانونية ࢭي نفس الفرع

  .مصادرة حقوقهم وحرياٮڈم و أخرق حقوق الأفراد  وأتجاوز الصلاحيات 

  ࡩي القانون الإداري أساسية ومواضيع مفاهيم : المبحث الثاني

عڴى تناول مواضيع القانون الإداري الدراسات المرتبطة ب تنصبّ 

بالتنظيم والنشاط الإداري؈ن وأسلوب الإدارة هامة ࢭي علاقْڈا 

وࢭي هذا بإعمال الرقابة القضائية عڴى أنشطة الإدارة؛ و وامتيازاٮڈا 

؛ أولهما الشخصية المعنوية ثلاث مواضيعالمبحث س؇فكز عڴى 

بالرقابة عڴى التنظيم اللامركزي؛ وثالٓڈما يتعلق العامة؛ وثانٕڈما 

  .المحاكم الإدارية اختصاصاتنشاط الإدارة من خلال رصد 
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  العامة الشخصية المعنوية: المطلب الأول 

الشخصية المعنوية من ضمن العناصر القانونية الۘܣ  تعدّ 

والشخص كما عرفه فقهاء القانون هو  .يرتكز إلٕڈا التنظيم الإداري 

كل كائن قادر عڴى اكتساب الحقوق والال؅قام بالواجبات، وهو إما 

ذاتي أو طبيڥي أي الإنسان المؤهل للتمتع ٭ڈذه الحقوق والال؅قام 

أو اعتباري وهو يطلق عڴى مجموعة بالواجبات، ثم شخص معنوي 

من الأفراد أو الأموال الۘܣ تسْڈدف تحقيق هدف مع؈ن لتمكئڈا من 

  .اكتساب الحقوق والال؅قام بالواجبات أيضا

والشخص المعنوي ينقسم بدوره إڲى شخص معنوي خاص 

دولة؛ و (وشخص معنوي عام ) ..نقاباتو  جمعيات،و شركات، (

  ...)مؤسسة عامةو جماعة محلية؛ و 

أو الأشخاص المعنوية /وإذا كانت الأشخاص الطبيعية و

تعد موضوعا للقانون الخاص؛ فإن  ؛الشركات الخاصةك الخاصة

الأشخاص المعنوية العامة تخضع لمقتضيات القانون العام بصفة 

  .عڴى وجه الخصوصعامة والقانون الإداري 

  أنواع الأشخاص المعنوية العامة: الفرع الأول 

: عنوية العامة تنقسم بدورها إڲى نوع؈نإن الأشخاص الم

فهناك الأشخاص المعنوية العامة ال؅فابية أو الإقليمية من جهة، 

  . والأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية من جهة ثانية
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  الأشخاص المعنوية العامة ال؅فابية :الفقرة الأوڲى

ترتبط هذه الأشخاص بوحدات إقليمية، تسند إلٕڈا 

مثلما هو الشأن  ؛تمتد داخل ال؅فاب الوطۚܣ بكاملهاختصاصات 

مثلما هو الشأن  ؛بالنسبة للدولة أو داخل نطاق جغراࢭي جزئي

  . بالنسبة للجماعات المحلية

فبخصوص الدولة، هناك مذهب واقڥي ينفي عٔڈا صفة 

الشخصية المعنوية انطلاقا من نفيه لهذه الشخصية كليا؛ عڴى 

 ظاهرة اجتماعية تنشأ من اجتماع اعتبار أن الدولة ما ۂي إلا 

الناس؛ بناء عڴى إحساس بالتضامن الاجتماڤي المبۚܣ عڴى تساوي 

  .الإرادات

وهناك مذهب شخظۜܣ يؤكد عڴى صفة الشخصية العامة 

ۂي الۘܣ بحسب هذا الاتجاه فالدولة  ،للدولة بناء عڴى عدة معطيات

ٮڈا، مما تمنح الشخصية المعنوية لباࢮي وحداٮڈا ال؅فابية ومؤسسا

يفرض تمتعها ٭ڈذه الصفة مسبقا، كما أن الدولة تتوفر عڴى ذمة 

مالية مستقلة عن المسؤول؈ن الحكومي؈ن، وتستمر ࢭي س؈فها ونشاطها 

  .رغم رحيل المسؤول؈ن الحكومي؈ن

أما الجماعات المحلية الۘܣ تحدث بموجب القانون ويقوم 

لشخصية؛ الأمر بتدب؈ف شؤوٰڈا مواطنون منتخبون؛ فࢼܣ تتمتع ٭ڈذه ا

الذي يمكٔڈا من استقلال ماڲي وإداري؛ وۂي تتكون ࢭي المغرب من 

الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية 

  .والمجموعات الحضرية
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  الأشخاص المعنوية العامة المرفقية :الفقرة الثانية

ط يتعلق الأمر هنا عادة بالمؤسسات العمومية الۘܣ تتوڲى إدارة نشا

موكول إلٕڈا تحت وصاية الدولة أو أحد الأشخاص ال؅فابية الأخرى؛ 

  .وتتمتع بشخصية معنوية وبقدر من الاستقلال الماڲي والإداري 

م هذه المؤسسات تبعا للإطار الجغراࢭي الذي تعمل فيه وتقسّ 

وأخرى عامة  ة وطنية تنشؤها السلطة التشريعيةإڲى مؤسسات عام

  .محلية تحدٯڈا المجالس الإقليمية أو الجماعية المعنية

غ؈ف أن التقسيم الشائع هو الذي يعتمد عڴى طبيعة 

  : اختصاصاٮڈا؛ وبناء عليه فهناك

مؤسسات عمومية تمارس أنشطة إدارية وتتمتع بالشخصية  -

  ..المعنوية كالجامعات ومؤسسات البحث العلمܣ

طابع اقتصادي ترتبط بمرافق مؤسسات عمومية ذات  -

ر نشاطاٮڈا ࢭي إطار القانون العام والخاص تجارية وصناعية تدبّ 

مثلما هو  ؛حسب الأحوال، وتتمتع بدورها بالشخصية المعنوية

  ..الشأن بالنسبة للمكتب الشريف  للفوسفاط

مؤسسات عمومية ذات طابع اجتماڤي ترتبط بمرافق تقدم  -

المعنوية متع بدورها بالشخصية خدمات اجتماعية متنوعة وتت

العامة وتخضع ࢭي نشاطها لمقتضيات القانون العام والخاص حسب 

  ..الأحوال، ونذكر ࢭي هذا الشأن الصندوق الوطۚܣ للضمان الاجتماڤي

مؤسسات عمومية مهنية وۂي المرافق العمومية الۘܣ تعۚܢ  -

 بمتابعة ورقابة وتوجيه نشاط م۶ܣ مع؈ن من قبل هيئات مهنية
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منتخبة، حيث تتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة بدورها، 

  ..ونذكر ࢭي هذا السياق الغرف الفلاحية والغرف التجارية والصناعية

  نتائج الشخصية المعنوية العامة : الفرع الثاني

الاع؅فاف بالشخصية المعنوية العامة مجموعة من  ت؅فتب عن

  : ما يڴييمكن إجمالها فيالۘܣ النتائج 

مع احتفاظ الدولة بحق  :لشخصلالاستقلال الإداري  -

  الإشراف والرقابة ࢭي هذا المجال،

التصرف ࢭي ذمته المالية ࢭي  للشخصيتيح وهو  : الاستقلال الماڲي - 

  .حدود ما يسمح به القانون وبالشكل الذي يمكنه من القيام بمهامه

ذه الأشخاص ه الأمر الذي يجعل :نوظف؈المب الاستقلال -

 خاصة إڲى جانب خضوعهالتشريعات ومقتضيات  خاضعة

عڴى (لمقتضيات الوظيفة العمومية كباࢮي الموظف؈ن العمومي؈ن 

  ..). النقلو ال؅فقية، و الفصل، مستوى 

فبالنظر للمسؤوليات الملقاة عڴى : اكتساب السلطة العامة -

اطها وارتباط عملها ونش )الأشخاص العامة( عاتق هذه الهيئات

إبرام و لأجل المنفعة العامة،  الخاصة نزع الملكية(بالمصلحة العامة 

فࢼܣ تستفيد من سلطات وامتيازات الدولة؛  ؛..)العقود الإدارية

بالشكل الذي يجعل قراراٮڈا إدارية يمكن طلب إلغا٬ڈا أمام القضاء 

  .الإداري 
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وى ارفع دعأن ت لهيئاتاذه حيث يمكن له: أهلية التقاعۜܣ -

لبة بحقوقها، وࢭي المقابل تتاح إمكانية مقاضاٮڈا ࢭي شخص للمطا

  . ممثلها القانوني دون الاضطرار إڲى مقاضاة الدولة نفسها

كما -فتبعا لاستقلالها الماڲي والإداري : الاستقلال بالمسؤولية -

؛ فࢼܣ تتحمل أيضا مسؤولياٮڈا تجاه أنشطْڈا الۘܣ تلحق أضرارا -رأينا

تضررين رفع الدعوى ضد المثل القانوني بالغ؈ف، بحيث يجوز للم

  .للهيئة دون مقاضاة الدولة أو السلطات المركزية

وإذا كانت شخصية الدولة تزول بزوالها أو انقضاء أحد 

عناصرها الأساسية، فإن الأشخاص المعنوية الأخرى تنتࢼܣ بنفس 

الطريقة الۘܣ أحدثت ٭ڈا؛ فالأشخاص المعنوية ال؅فابية يمكن أن 

 تنتࢼܣ مث
ّ
ها لا بإدماج جماعت؈ن أو أك؆ف ࢭي جماعة واحدة أو بحل

  .بموجب القانون 

أما الشخصية المعنوية العامة المرفقية فتنتࢼܣ بسحّڈا من  

هذا المرفق؛ سواء  قبل الجهة الۘܣ منحْڈا إياها أو بالاستغناء عن

أو بتعويضه بمرفق جديد أو عن طريق إدماج مرافق  1بانْڈاء مهامه

  .3الخوصصة/ أو عن طريق الخصخصة 2أو مرفق؈ن ࢭي مرفق واحد
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  المركزية واللامركزية: المطلب الثاني

يقوم التنظيم الإداري عڴى أسلوب؈ن مختلف؈ن؛ أحدهما يحيل إڲى 

تعزيز  المركزية ࢭي التدب؈ف واتخاذ القرارات الإداري؈ن وما يعنيه ذلك من

للسلطة المركزية، فيما يتم؈ق الثاني بقدر من التشاركية وتقاسم 

ع؄ف تمك؈ن مؤسسات إدارية  ؛الصلاحيات الإدارية ب؈ن المركز ومحيطه

بصلاحيات ووحدات ترابية عڴى قدر من الاستقلالية المالية والإدارية 

  .تحت إشراف السلطات المركزيةْڈا لممارسࢭي هذا الصدد 

  المركزية الإدارية :الفرع الأول 

المركزية الإدارية ۂي أسلوب تقليدي ضمن أساليب التنظيم 

الإداري؛ ويربطها الباحثون بتوحيد الإدارة وعدم التجزئة وربط المهام 

  .الإدارية عڴى صعيد تراب الدولة بالسلطات الحكومية ࢭي العاصمة

ࢭي  وۂي تقوم بذلك عڴى ترك؈ق وتجميع المهام الإدارية داخل الدولة

يد هيئة إدارية مركزية واحدة ࢭي العاصمة؛ تتوافر عڴى تمثيليات ࢭي 

  .مختلف المناطق تخضع بدورها للسلطة الرئاسية والتسلسل الإداري 

ويقوم أسلوب المركزية ࢭي التدب؈ف الإداري؛ عڴى مرتكزين 

أساسي؈ن أولهما تجميع المهام الإدارية لدى الإدارة المركزية ࢭي 

سدة ࢭي ممثڴي السلطات التنفيذية بمراتّڈم العاصمة، والمتج

المختلفة؛ بصورة تجعل مٔڈا المشرف الأسا؟ۜܣ لجميع المرفق 

تخاذ حيث يستأثر الوزير با؛ والمؤسسات الإدارية داخل تراب الدولة

  .وبسلطة التعي؈ن ࢭي الوظائف الإدارية القرارات الٔڈائية
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فهو يتعلق بخضوع موظفي الحكومة  ؛أما ثاني هذه المرتكزات

 بانصياعوذلك ، المركزية لنظام السلم الإداري والسلطة الرئاسية

إڲى أن يصل ذلك إڲى  ؛الموظف الأقل درجة للموظف الأعڴى درجة

  . 1الوزير الذي يخضع له الجميع ࢭي وزارته

تختلفان من حيث حدة حضور وللمركزية الإدارية صورتان؛ 

 ؛ال؅فك؈ق الإداري وتتجڴى الصورة الأوڲى ࢭي  ،ࢭي التدب؈فالإدارة المركزية 

الذي يستأثر فيه الوزير المختص بممارسة جميع الصلاحيات 

وهو . والقرارات المرتبطة بوزارته ࢭي مختلف المناطق من البلاد

  .أسلوب اتبعته الكث؈ف من البلدان الخارجة لتوها من الاستعمار

وأمام التطورات الاجتماعية وتلك المرتبطة بتطور مهام  

الدولة وتعددها؛ لم يعد بالإمكان نهج هذا الأسلوب لكونه يرهق 

  .السلطات المركزية 

عدم ال؅فك؈ق  أما الصورة الثانية لهذا الخيار فتتجڴى ࢭي

تخويل فروع الإدارة المركزية ࢭي العاصمة أو  الذي يقوم عڴى ؛الإداري 

قاليم من بعض المهام والصلاحيات الإدارية عڴى مستوى مختلف الأ

اتخاذ القرارات ࢭي بعض الأمور البسيطة الۘܣ لا تنطوي عڴى أهمية 

إما بموجب نص  ارس، وۂي تمك؄فى دون العودة إڲى الوزير المختص

   .قانوني؛ أو تفويض من السلطة المركزية

يعت؄فون بأن وإذا كان بعض الباحث؈ن المؤيدين لهذا الخيار؛ 

مجموعة من الإيجابيات من قبيل تقوية سلطات  للمركزية الإدارية
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؛ ومساهمْڈا ࢭي تحقيق عمل مؤسساٮڈاࢭي نسجام تحقيق الاو  الدولة

المساواة والعدالة ب؈ن المواطن؈ن ࢭي مختلف المناطق من حيث 

ترشيد النفقات الاستفادة من البنيات التحتية والمرافق العمومية؛ و 

فإن هناك اتجاها آخر يش؈ف إڲى مجموعة من الاختلالات  العامة،

من حيث كونه يعكس خيارا  ؛والسلبيات الۘܣ يفرزها هذا الأسلوب

شموليا لا يعتمد عڴى التشاركية باعتبارها مظهرا من مظاهر 

يؤدي إڲى البطء والارتباك ࢭي عمل الممارسة الديمقراطية؛ كما أنه 

رات المتخذة مركزيا غ؈ف متلاءمة مع ويجعل الكث؈ف من القرا ؛الإدارة

  . الحاجات المطروحة محليا

كما أنه يؤدى إڲى تباين ب؈ن مختلف المناطق داخل الدولة من 

حيث الاستفادة من مشاريع التنمية والبنيات التحتية، حيث 

تستحوذ المدن الك؄فى والعاصمة بنصيب وافر من الاهتمام مقارنة 

  .بمناطق أخرى تظل عڴى الهامش

  اللامركزية الإدارية :الفرع الثاني

تقوم اللامركزية الإدارية عڴى تقاسم المهام الإدارية ب؈ن 

السلطات المركزية من جهة أوڲى؛ ومرافق ووحدات ترابية لا مركزية 

تتمتع بالشخصية المعنوية العامة وتخضع لسلطة الوصاية الۘܣ 

  .تباشرها مصالح وزارية من جهة ثانية

من التنظيم الإداري مظهرين؛ أولهما  ويتخذ هذا الشكل

؛ تباشر اللامركزية الإقليمية أو ال؅فابية الۘܣ ترتبط بوحدات إقليمية

مهامها ࢭي إطار من الاستقلال الماڲي والإداري داخل فضاء ترابي 
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غالبا ما يتمّ محدد؛ تحت إشراف سلطة الوصاية؛ ع؄ف ممثل؈ن 

  .السكانانتخا٭ڈم من قبل 

تقغۜܣ فيتعلق باللامركزية المرفقية الۘܣ  ؛يأما المظهر الثان

قدر من الاستقلالية المالية ب تتمتعبوجود مؤسسات ومرافق عمومية 

للجمهور تحت إشراف والإدارية عڴى سبيل تقديم خدمات مختلفة 

  .السلطات المركزية

اللامركزية الإدارية عڴى ثلاثة أركان أساسية يمكن  تتأسّس

إجمالها ࢭي اع؅فاف الدولة بوجود مصالح محلية مختلفة عن نظ؈فٮڈا 

الوطنية؛ ࢭي علاقْڈا بمجموعة من الحاجات الاجتماعية 

الۘܣ تعۚܣ مجموعة بشرية ࢭي منطقة .. والاقتصادية والتقنية

كما .. اء وإصلاح الطرق المد بالكهرباء والممن قبيل  ؛جغرافية معينة

تمك؈ن أشخاص منتخب؈ن من الساكنة لأجل السهر  تقوم أيضا عڴى

  .عڴى تحقيق هذه المصالح وبلورٮڈا عڴى أرض الواقع

خضوع المرافق والوحدات تبۚܢ اللامركزية الإدارية عڴى وأخ؈فا 

ال؅فابية اللامركزية للوصاية الإدارية للسلطات المركزية؛ وهو أمر طبيڥي 

ولا يتناقض مع استقلالية هذه الهيئات؛ ما دام يتعلق بلامركزية تتم ࢭي 

من  ذلكإطار دولة مركزية مسؤولة عن السياسة العامة وما يتطلبه 

  .الصدد تنسيق عمل هذه المؤسسات والوحدات ࢭي هذا

ينطوي أسلوب اللامركزية الإدارية عڴى أهمية ك؄فى؛ بالنظر 

لنجاعته ࢭي التعاطي مع المشاكل المحلية والقائمة؛ ولدوره ࢭي 

تخفيف الأعباء والمهام الم؅قايدة عڴى عاتق الدولة، لذلك اتجهت إليه 

  .مختلف الدول ࢭي السن؈ن الأخ؈فة
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هذا النمط من وعڴى الرغم من بعض السلبيات الۘܣ يفرزها 

التدب؈ف عڴى مستوى تجزيء الوحدة الإدارية للدولة ووجود م؈قانيات 

يصعب معها إعمال رقابة صارمة عڴى عن الم؈قانية العامة فرعية 

وإفرازها لنخب محلية أقل خ؄فة وكفاءة عڴى مستوى  المال العام؛

يحيل إڲى اللامركزية الإدارية أسلوب فإن .. تدب؈ف الشؤون العامة

بيات ࢭي علاقْڈا بإتاحة الفرصة للساكنة لتدب؈ف امجموعة من الإيج

شؤوٰڈا المحلية؛ وتجاوز التعقيدات الإدارية والتقنية الۘܣ ترافق 

علاوة عڴى  ؛عطل مصالح المواطن؈نوت أسلوب المركزية الإدارية

إمكانية استجابة القرارات المتخذة ࢭي هذا الشأن للحاجات 

تسمح ب؅فسيخ العدالة ࢭي توزيع الضرائب أٰڈا كما  .المطروحة ميدانيا

ڈا  تفرز مناخا خدمة للتنمية ࢭي جماعة محلية معينة؛ إضافة إڲى كوٰ

من التنافس ب؈ن مختلف الوحدات والمؤسسات بما ينعكس 

  .بالإيجاب عڴى خدمة مصالح المواطن؈ن

وجدير بالذكر أن اللامركزية الإدارية ۂي سمة من سمات 

هر من مظاهر الممارسة الديمقراطية المبنية عڴى الدول الحديثة ومظ

اللاترك؈ق الإداري الذي  المشاركة ࢭي اتخاذ القرارات؛ وۂي تختلف عن

اللامركزية  هو مظهر لأسلوب المركزية الإدارية، كما تختلف عن

قضائية وتشريعية (الۘܣ تنبۚܣ عڴى تقاسم السلط السياسية 

  .ب؈ن المركز والمحيط) وتنفيذية
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رقابة القضاء عڴى عمل الإدارة من خلال : المطلب الثالث

  المحاكم الإدارية اختصاصات 

عڴى ضمان مشروعية القضاء عڴى عمل الإدارة؛ تقوم رقابة 

أعمال الإدارة كما هو الشأن بالنسبة لتصرفات الأفراد وجميع 

؛ وهو ما يع؄ف الأجهزة الحكومية والتحقق من عدم مخالفْڈا للقانون 

  .1بمبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون عنه 

بشأن ما يعت؄ف الاختصاص هو تلك السلطة المخولة لمحكمة 

الحكم ࢭي قضية معينة، أو بتعب؈ف آخر هو ولاية محكمة أو جهة 

  .قضائية للبث ࢭي نزاع مع؈ن

مختصة بالبث ࢭي كل واحدة والمشرع لم ينآۜܡ جهة قضائية 

وتعدد خصومها، بل عمد إڲى خلق أك؆ف ال؇قاعات مع اختلاف طبيعْڈا 

من جهة قضائية، وهو ࢭي ذلك يملك سلطاته لإضافة جهات قضائية 

تماشيا مع التطورات الۘܣ تحدث داخل  ؛كلما تطلب الأمر ذلك

  .المجتمع وما تفرزه وتفرضه من حاجة ماسة إڲى هذه المؤسسات

وࢭي ظل ظرفية  من القرن الماعۜܣ؛ وࢭي بداية التسعينيات

ية تم؈قت ٭ڈبوب رياح التغي؈ف الديمقراطي عڴى مختلف بقاع دول

العالم؛ وتنامي الاهتمام الدوڲي بقضايا حقوق الإنسان؛ وتزايد 

مطالب المجتمع السيا؟ۜܣ والمدني بالمغرب باتجاه تعزيز الحقوق 

ࢭي المغرب بمقتغۜܢ  2محاكم إداريةسبع إحداث  والحريات؛ تمّ 
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ات التقاعۜܣ ضمن النظام وأصبحت درجة من درج 41-90قانون 

  .القضائي المغربي، موزعة عڴى الجهات الاقتصادية  المغربية

يعت؄ف القضاء الإداري الوسيلة المتبعة من طرف الدول 

الديمقراطية للمساهمة ࢭي ترسيخ المشروعية ب؈ن المواطن؈ن والإدارة 

ورفع الحيف عن المواطن؈ن فيما قد يصدر عن الإدارة أو الدولة 

  .1من تعسف ࢭي استعمال السلطةتجاههم 

تتألف المحكمة الإدارية من رئيس وعدة قضاة وكتاب للضبط 

ومفوض ملكي يعينه رئيس المحكمة لمدة سنت؈ن، وهو يعوض النيابة 

  .العامة المعروفة ࢭي القضاء العادي

فإن  ؛وبناء عڴى الباب الثاني من القانون المنآۜܡ لهذه المحاكم

وأخرى  ؛ات نوعية مرتبطة بطبيعة القضاياهذه الأخ؈فة تملك اختصاص

  .بالمجال الجغراࢭي الذي تحدث فيه هذه المنازعات تتعلقمحلية 

  الاختصاص النوڤي :الفرع الأول 

ࢭي هذا الإطار بالنظر ابتدائيا ࢭي تختص المحاكم الإدارية 

  :القضايا التالية

  لطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة؛طلبات إلغاء قرارات الس - 

 قاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛ال؇ -
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دعاوى التعويض عن الأضرار الۘܣ تسبّڈا أعمال ونشاطات  - 

أشخاص القانون العام، باستثناء الأضرار الۘܣ تسبّڈا ࢭي الطريق العام 

 لكها شخص من أشخاص القانون العام؛المركبات أيا كان نوعها يم

يق النصوص التشريعية ال؇قاعات الناشئة عن تطب -

المرتبطة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعامل؈ن ࢭي والتنظيمية؛ 

سات العمومية وموظفي مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤس

 مجلس النواب؛

ال؇قاعات الانتخابية، وخاصة تلك ال؇قاعات المتعلقة  -

الات بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وبتنظيم العم

والأقاليم ومجالسها، وانتخابات الغرف الفلاحية وغرف الصناعة 

التقليدية والغرف التجارية والصناعية، وال؇قاعات المتعلقة بانتخاب 

 اللجان الإدارية الثنائية؛ضمن ممثڴي الموظف؈ن 

 عات الناشئة عن الضرائب المباشرة؛ال؇قا -

 نفعة العامة؛لكية الخاصة لأجل المال؇قاعات المرتبطة ب؇قع الم  - 

ال؇قاعات الفردية المتعلقة بوضعية موظفي الدولة  -

 جماعات المحلية والمؤسسات العامة؛وال

 .فحص شرعية القرارات الإدارية -

ل النظام ومعلوم أن الاختصاص النوڤي للمحكمة هو من قبي

 مكل الأطراف إثارته والدفع بعدالعام، بمعۚܢ أن من حق 

ولو حۘܢ  ؛مرحلة من مراحل إجراءات الدعوى  الاختصاص ࢭي أية

كانت جاهزة للحكم، كما أن من حق القضاء أن يث؈فه تلقائيا دون 
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جدير بالذكر أنه و . أن ينتظر الإشارة من أحد الأطراف المتنازعة لذلك

 )عدم الاختصاص( ࢭي حالة إثارته
ّ
فيه  ، فينبڧي عڴى المحكمة أن تبث

  .بحكم مستقل

  الاختصاص المحڴي: الفرع الثاني

أمام المحكمة  بتجاوز السلطةترفع ال؇قاعات الإدارية المتعلقة 

أو ) طالب الإلغاء(الإدارية الۘܣ يوجد بدائرٮڈا ال؅فابية موطن المدڤي 

أمام المحكمة الۘܣ تدخل ضمن دائرٮڈا الإدارة المصدرة للقرار 

  .المطعون فيه

خرى؛ فالاختصاص أما الدعاوى المتعلقة بال؇قاعات الإدارية الأ 

  :تبعا لما يڴي ؛المحڴي يكون بحسب التشريع الجاري به العمل

الموطن الذي جرت  حكمةيكون لم: الطعون الانتخابيةࢭي  -

  فيه الانتخابات؛

وتحصيل ديون  المنازعات المتعلقة بالضرائبࢭي  -

حكمة يكون لم :المستحقة للخزينة العامة والديون الۘܣ ࡩي حكمها

فيه الضريبة ومحكمة الموطن الذي يجب أن  الموطن الذي تستحق

 فيه تحصيل الدين المستحق للدولة؛ يتم

ترفع أمام المحكمة الۘܣ وقع الفعل  :دعوى التعويض -

المسبب للضرر ࢭي دائرة اختصاصها أو أمام المحكمة الۘܣ يوجد 

 رٮڈا ال؅فابية الطرف المدڤى عليه؛بدائ

جل المنفعة لأ ة ب؇قع الملكية الخاصࢭي المنازعات المرتبطة  -

 محكمة موطن العقار؛ترفع أمام : العامة
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حكمة يكون الاختصاص لم: العقود الإداريةࢭي منازعات  -

 محل توقيع العقد؛

محكمة محل ترفع الدعوى أمام : الأشغال العموميةࢭي  -

 إنجاز الأشغال؛

حكمة يكون الاختصاص لم: بالمعاشاتࢭي المنازعات المرتبطة  -

 .الأحوالموطن المدڤي ࢭي غالب 

المحكمة الإدارية بالرباط وإڲى جانب الاختصاصات وتظل 

 سابقا وباعتبارها ذات طبيعة خاصة؛النوعية والمحلية المشار إلٕڈا 

وحدها ࢭي ال؇قاعات المتعلقة بالوضعية الفردية ل ۂي المختصة

ن؈ن بظه؈ف شريف أو مرسوم، وكذلك ࢭي ال؇قاعات للأشخاص المعيّ 

لمحاكم الإدارية والۘܣ تنشأ خارج دوائر الراجعة إڲى اختصاص ا

اختصاص جميع هذه المحاكم، كالقضايا الۘܣ ٮڈم الموظف؈ن 

 ..بالسفارات المغربية بالخارج

إحداث محاكم الاستئناف الإدارية  يشار إڲى أنه تمّ  ؛وأخ؈فا

المنشور  2006ف؄فاير  14المؤرخ ࢭي  07.06.1بمقتغۜܢ الظه؈ف رقم 

 2006ف؄فاير 23بتاريخ  5398دها رقم بالجريدة الرسمية ࢭي عد

  .80. 03بتنفيذ القانون رقم 

وتؤكد المادة الخامسة من نفس القانون عڴى أن هذه المحاكم 

بالنظر ࢭي استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسا٬ڈا "تختص 

 ."ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة

رية إڲى اثن؈ن؛ تبعا لما جاء ويصل عدد محاكم الاستئنافية الإدا

 24المؤرخ ࢭي  206.187ࢭي المرسوم المتعلق بتحديد هذه المحاكم رقم 
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غشت  14بتاريخ  5447المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2006يوليو

؛ وتوجد إحدى هات؈ن المحكمت؈ن بالرباط وتغطي شمال 2006

 .المغرب، فيما توجد الثانية بمدينة مراكش وتغطي جنوبه

الإحداث دعما وتعزيزا للقضاء الإداري بالمغرب؛  ت؄ف هذاويع

 ؛1وقد ذهب عدد من الباحث؈ن والفقهاء إڲى التنويه ٭ڈذه الخطوة

أٰڈا بحاجة إڲى تداب؈ف أخرى تدعمها؛ فيما اعت؄ف الكث؈ف من المهتم؈ن 

" مجلس للدولة"إحداث بلورة تداب؈ف أخرى من قبيل  داع؈ن إڲى

مستقلة عن المجلس الأعڴى توفر درجة متخصصة و كمحكمة عليا 

  .ثالثة للتقاعۜܣ بما يعزز من أدوار القضاء الإداري بالمغرب
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  العام الدوڲي أساسية ࡩي القانون  ومبادئ مفاهيم :الثاني القسم

القانون الدوڲي العام هو منبع كل الفروع الأخرى الۘܣ  يعت؄ف  

استقلت عنه ࢭي سياق التحولات الدولية وما نتج عٔڈا من تشكل 

سواء تعلق الأمر بالقانون الدوڲي  ؛وتطورهاالفروع لقواعد هذه 

الإنساني الذي يحدد القواعد القانونية الواجبة التطبيق ࢭي حالات 

د مجمل والقانون الدوڲي لحقوق الإنسان الذي يحدّ  ؛الحرب

القانون و  ؛حماية الحقوق والحريات الإنسانيةإڲى القواعد الۘܣ ترمي 

الدوڲي الاقتصادي الذي يحدد مختلف الضوابط الۘܣ تتحكم ࢭي 

الدوڲي الجنائي القانون إضافة إڲى  ،الاقتصاديةالدولية العلاقات 

الذي تزايدت أهميته مع تنامي ال؇قاعات والصراعات الدولية الۘܣ 

1نيةأفرزت انْڈاكات وجرائم خط؈فة ضد الإنسا
..  

  قانون الدوڲي العاممفهوم وفروع ال :الفصل الأول 

تعدّدت المفاهيم الۘܣ انصبت عڴى تعريف القانون الدوڲي 

المدارس والخلفيات الفقهية؛ وهو تباين طبيڥي اختلاف بحسب 

. بالنظر إڲى التطورات الحاصلة ࢭي القانون والعلاقات الدولي؈ن

العام عڴى مجموعة القواعد يطلق اصطلاح القانون الدوڲي وعموما؛ 

لقانون الدوڲي إبان القانونية الۘܣ تنظم العلاقات ب؈ن أشخاص ا

  .و الحربف؅فات السلم 
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فالقواعد المرتبطة بحالة السلم ت؅فكز أساسا ࢭي العلاقات 

الدبلوماسية المتبادلة وكذا تنظيم المعاملات التجارية والعلاقات 

وتطبيق بنود  ؛والثقافية) يالقانون الدوڲي الاقتصاد( الاقتصادية

المعاهدات وتسوية المنازعات والأزمات بشكل سلمܣ؛ وتحديد 

الشروط القانونية للدولة حۘܢ تكون شخصا مؤهلا للدخول ࢭي 

  ..مع؅فك العلاقات الدولية

أما المقتضيات المرتبطة بتنظيم العلاقات الدولية خلال ف؅فة 

ل المحايدة ة وكذا الدو الحرب؛ فتتعلق بتنظيم مركز الدول المتحارب

ن حقوق المتحارب؈ن ونوع الأسلحة المسموح ب؈ّ وحقوقها وواجباٮڈا؛ وت

باستخدامها؛ وكذا كيفية التعامل مع الأسرى والجرڌى والمدني؈ن من 

؛ ومساطر إجراء الصلح، كما يم؈ق )القانون الدوڲي الإنساني( الدول 

  ..ب؈ن الحروب المشروعة وغ؈ف المشروعة

من كون باࢮي فروع القانون العام الخارڊي تستمد وعڴى الرغم 

مجمل مباد٬ڈا وأسسها من القانون الدوڲي العام؛ فإٰڈا بدأت تستقل 

؛ وذلك بالنظر إڲى ڈا الخاصةوتبلور مباد٬منذ مدة عنه بنفسها 

التحولات والتطورات الذي يشهدها المجتمع الدوڲي باستمرار ࢭي 

  .مختلف الميادين والمجالات

  قانون الدوڲي العامالإطار المفاهيمي لل :الأول المبحث 

 Jusأطلق الرومان عڴى القانون الخارڊي؛ قانون الشعوب

Gentium  ّاه الفقيه ؛ ومع تطور العلاقات ب؈ن الدول وتنوعها سم

باعتباره قانونا يؤطر العلاقات  الأممقانون  Grotius "يوستغرو "
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من المساواة ࢭي  القائمة ب؈ن مختلف الأمم الۘܣ تنطوي عڴى قدر 

فقد  Bentham" بنطام"أما الفقيه  .الحقوق والواجبات وࢭي السيادة

أطلق عليه القانون الدوڲي باعتباره مختلفا من حيث أطرافه 

  .ومواضيعه عن القوان؈ن الداخلية

  العام مفهوم القانون الدوڲي: المطلب الأول 

رة المقرّ  من القواعد القانونيةيمثل القانون الدوڲي مجموعة 

للحقوق والواجبات ب؈ن أعضاء المجتمع الدوڲي، وعلاقة بعضهم 

ببعض، وحماية كرامة الأفراد والشعوب، والمحافظة عڴى التعايش 

  . 1السلمܣ ب؈ن الدول، وإنماء التعاون بئڈا

يمكن و تتعدد وتتنوع التعريفات الواردة بصدد القانون الدوڲي؛ 

مختلف التعاريف الۘܣ وردت بشأن القانون الدوڲي العام ࢭي  تحديد

؛ أولها الاتجاه الكلاسيكي؛ وثانٕڈا ثلاث اتجاهات أساسيةإطار 

  .الاتجاه الموضوڤي وثالٓڈا الاتجاه الحديث

  الاتجاه الكلاسيكي: الفرع الأول 

يعرّف القانون الدوڲي ࢭي إطار هذا الاتجاه بكونه مجموعة من 

ر علاقات الدول وسلوكاٮڈا ࢭي 
ّ
م وتؤط

ّ
القواعد القانونية الۘܣ تنظ

ويع؄ف  .خلال ف؅فات السلم كما الحربارتباطها بالحقوق والواجبات 

" يوسجروت"قتناع رواده من قبيل الفقيه هذا التعريف عن ا
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ل فقط؛ و بأن بنود هذا القانون تعۚܣ الد "جورج سيل"و" أوبٔڈايم"و

من تاريخ وهو مفهوم يجد أساسه ࢭي المرحلة التاريخية المبكرة 

ت فٕڈا الدول ۂي الأطراف الوحيدة العلاقات الدولية 
ّ
الۘܣ ظل

  .والمركزية ࢭي الساحة الدولية إڲى حدود مطلع القرن العشرين

بالنظر للتحولات الك؄فى  ؛قائما ومواكباهذا التعريف م يعد ل

الدولية من حيث تشابك العلاقات وبروز  الساحةالۘܣ شهدٮڈا 

هذه العلاقات من قبيل المنظمات الدولية  لࢭي حق دفاعل؈ن جد

  ..بشۘܢ توجهاٮڈا وأشكالها

  الموضوڤي الاتجاه: الفرع الثاني

إذا كان الاتجاه الأول يعتقد بمحورية الدولة ࢭي العلاقات 

القانون الدوڲي؛ فإن الاتجاه  بمقتضياتستئثارها الدولية وا

المخاطب الرئيؠۜܣ أن  ؛الموضوڤي يعتقد عڴى العكس من ذلك

وباعتبار أن  ،بالقانون الدوڲي هو الفرد الذي يتوفر عڴى الإرادة

الشخصية القانونية العامة الۘܣ تملكها الدولة ما ۂي ࢭي واقع الأمر 

  .سوى اف؅فاضا ولا وجود لها

هذا الاتجاه بأن العلاقات ب؈ن الدول ࢭي مختلف ويضيف 

الحالات والظروف ۂي علاقات ومواقف يتخذها الأفراد باعتبارهم 

  .يملكون الإرادة

معطيات ويبدو أن هذا الاتجاه لا يؤسس موقفه عڴى 

موضوعية؛ وذلك بالنظر إڲى الشخصية القانونية العامة  ومرتكزات

اٮڈا المستقلت؈ن عن الأشخاص؛ الۘܣ تملكها الدولة بماليْڈا ومؤسس

اتخاذ القرارات بو  ؛والۘܣ تتيح لها التمتع بالحقوق والال؅قامات
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المختلفة باعتبارها المخاطب الرئيؠۜܣ بالقانون الدوڲي إڲى جانب 

  ..فاعل؈ن ثانوي؈ن آخرين

  الاتجاه الحديث :الفرع الثالث

برز الاتجاه الحديث ࢭي أعقاب التحولات الۘܣ شهدها المجتمع 

الدوڲي وما رافقها من تطورات حاصلة عڴى مستوى وظائف الدولة 

الحديثة وتشابك العلاقات ب؈ن الدول وبروز فاعل؈ن جدد ࢭي 

  ..العلاقات الدولية كالمنظمات الدولية

بمثابة مجموعة من هو القانون الدوڲي هذا الاتجاه أن يعت؄ف 

أطراف القواعد القانونية الۘܣ تسڥى إڲى تنظيم العلاقات ب؈ن 

  ..المجتمع الدوڲي

وقد تم؈ق هذا الاتجاه ذاته بتباين وتعدد المقاربات؛ ب؈ن من رأى 

ࢭي الدولة ۂي المعنية الرئيسية والمحورية بالقانون الدولية إڲى جانب 

أن الفرد غ؈ف معۚܣ بمقتضياته و طرف ثانوي هو المنظمات الدولية؛ 

اعت؄ف أن هذا  لانتفاء الشخصية القانونية الدولية عنه، وب؈ن من

الأخ؈ف معۚܣ بالقانون الدوڲي إڲى جانب الأطراف الدولية الأخرى؛ ولو 

ࢭي حدود ثانوية بالمقارنة مع الدول؛ استنادا إڲى وجود مجموعة من 

المقتضيات القانونية الدولية الۘܣ تخاطب الفرد ࢭي علاقة ذلك 

  ..انبتطور القانون الدوڲي الإنساني والقانون الدوڲي لحقوق الإنس

  خصائص القانون الدوڲي :المطلب الثاني

يمكن القول إن القانون الدوڲي  ؛من خلال المعطيات السابقة

تغ؈ّف بصورة ملحوظة انسجاما مع التحولات الۘܣ شهدٮڈا العلاقات 
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ر ࢭي تطور مفهومه 
ّ
الدولية ࢭي مختلف المجالات والميادين؛ بما أث

  .تستحضر مختلف هذه التحولاتبصورة 

فالقانون الدوڲي يحكم العلاقات القائمة ب؈ن الفاعل؈ن 

؛ من حيث اكتساب العضوية داخل الدولي؈ن خلال ف؅فة السلم

المجتمع الدوڲي والانخراط ࢭي العلاقات والاتفاقيات الدولية وتبادل 

التمثيل الدبلوما؟ۜܣ وينظم علاقات الدول خلال ف؅فات الحروب 

 ك والعلاقات مع المنظمات الدولية؛
ّ
ر علاقات الصراع ما أنه يؤط

وقواعده  .والحرب ࢭي حالة نشو٭ڈا حۘܢ لا تكون تداعياٮڈا أك؆ف سوءا

ۂي تجسيد للواقع الدوڲي ولطبيعة العلاقات الۘܣ تحكمه فعليا؛ 

فبمقتضياته تحدّد حقوق وواجبات الفاعل؈ن الدولي؈ن؛ بما يسمح 

تحقيق قدر حفظ السلم والأمن الدوڲي و ببتنظيم وتأط؈ف سلوكاٮڈم و 

  .ةالدولي ࢭي العلاقاتمن الاستقرار والتعاون 

وإذا كانت مقتضيات القانون الدوڲي تؤطر العلاقات الۘܣ 

تنخرط فٕڈا الدول والمنظمات الدولية؛ فإن العلاقات المرتبطة 

تنصب عڴى العنصر الأجنۗܣ الۘܣ بالأفراد والمؤسسات الخاصة 

  .والدوڲي فيؤطرها القانون الدوڲي الخاص

  تنسيق العلاقات ب؈ن الدول  :الفرع الأول 

عڴى عكس القانون الداخڴي الذي يخاطب الأفراد المتساوين ࢭي 

الحقوق والواجبات وࢭي الإرادة؛ فإن القانون الدوڲي هو قانون 

ينصب عڴى تنسيق العلاقات ب؈ن أطراف لها سيادة ولا تخضع لأية 

ولذلك اعت؄ف كث؈ف من الفقهاء أن . قوة أو سلطة تعلوا سيادٮڈا
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، بل هناك من يعت؄فه قانون ة الدول يّ القانون الدوڲي يخاطب حسن ن

  .1تنسيق وقانون دول متقابلة

 ش؅فكة ب؈ن الدول المرادة الإ د تجسي: الفرع الثاني

هو تعب؈ف عن إرادة الدول وللقيم  المعۚܢفالقانون الدوڲي ٭ڈذا 

الۘܣ تجمعها؛ الأمر الذي يجعله قابلا للتطور باستمرار انسجاما مع 

التحولات الحاصلة ࢭي العلاقات الدولية وهو ما تجسده الاتفاقيات 

تحريم استعمال ( والمعاهدات الدولية المرتبطة بقضايا دولية مختلفة

حماية البيئة؛ و ࢭي العلاقات الدولية؛  أو الْڈديد باستخدامها القوة

  ..).."الإرهاب"مكافحة و حظر انتشار السلاح النووي؛ و 

  ومصادره الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدوڲي :المطلب الثالث

اختلفت مواقف الفقهاء والباحث؈ن بصدد إلزامية القانون 

 
ّ
غياب د عڴى نفي هذه الإلزامية انطلاقا من الدوڲي؛ ب؈ن من أك

السلطات الدولية القادرة عڴى فرض اح؅فام مقتضيات هذا القانون 

من مؤسسات قضائية وأجهزة أمن قوية وفعالة؛ كما هو الشأن 

وب؈ن من رأى بإلزامية القانون الدوڲي  ،بالنسبة للقانون الداخڴي

ووجود مؤسسات  ؛بالنظر إڲى دوره البارز ࢭي تحقيق السلم العالمܣ

لزام ࢭي وتداب؈فها الزجرية المختلفة بنوع من الإڈا تحظى قراراٮ دولية

  ..مواجهة أشخاص القانون الدوڲي
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من  ينطلقينكر عڴى القانون الدوڲي إلزاميته؛ الذي تجاه إن الا

أن سيادة الدولة تفرض عدم خضوعها لأية سلطة أخرى؛ فيما 

وهو ما رهينا بإرادة الدولة نفسها؛  ذا القانون يكون الخضوع له

ࢭي العلاقات الدولية من القائمة الكث؈ف من مظاهر الفوعۜܢ تجسده 

 ..مختلفة حروب وصراعات واعتداءات

أن فهو يش؈ف إڲى  ؛أما الاتجاه المؤيد لإلزامية القانون الدوڲي

ࢭي ذلك أنه تختلف عنه ࢭي القوان؈ن الداخلية؛ هذا الأخ؈ف إلزامية 

القانون الوقت الذي لا توجد فيه سلطة تشريعية لسنّ قواعد 

ى عن طريق العرف الدوڲي؛ فإن هناك 
ّ
الدوڲي الۘܣ غالبا ما تتأت

وۂي تتجسد ࢭي مختلف  ؛سلطة عليا تفرض اح؅فام القانون الدوڲي

الۘܣ تخرق أو  الأطراف الدوليةالجزاءات والعقوبات الۘܣ تواجه 

قطع العلاقات  تخالف مقتضيات القانون الدوڲي من قبيل

 العمل العسكري تحريك الاقتصادي و الحظر الدبلوماسية وفرض 

  ..ومختلف الجزاءات الزجرية الأخرى 

من ميثاق وࢭي هذا السياق؛ تش؈ف المادة التاسعة والثلاثون 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع ٮڈديد ": أنهالأمم المتحدة إڲى 

 من أعمال العدوان، 
ً
للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا

 ياته أو يقرّ ويقدم ࡩي ذلك توص
ً
ر ما يجب اتخاذه من التداب؈ف طبقا

لحفظ السلم والأمن الدوڲي أو إعادته إڲى  42و 41لأحكام المادت؈ن 

ث تطرح المسؤولية الدولية كرد فعل عڴى خرق أو ، حي."نصابه

تجاوز القانون الدوڲي العام؛ كما يشكل تطور القضاء الجنائي 

  .القانون الدوڲي العامر إلزامية الدوڲي مؤشرا عڴى تطو 
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وتنطوي المواقف الۘܣ تؤكد عڴى إلزامية القانون الدوڲي عڴى 

؛ يتجسد ࢭي المذهب الأول عڴى أسس مختلفة؛  امفٕڈيستندان  رأي؈ن

إرادة الدولة  تنبعث منالإرادي الذي يعت؄ف أن إلزامية القانون الدوڲي 

 ؛الدولية عڴى المعاهدات نفسها؛ غ؈ف أن هذا المذهب وإن كان ينصبّ 

فإنه يصعب تطبيقه عڴى مجموعة من المصادر الأخرى كالمبادئ 

  .العامة للقانون وقرارات المنظمات الدولية

يتجڴى ࢭي المذهب الموضوڤي الذي يعت؄ف بأن إلزامية : والثاني

 ؛القانون الدوڲي لا ترتبط بإرادة الدول ࢭي شكلها الفردي أو الجماڤي

ته المدرسة النمساوية القاعدية 
ّ
 ؛هانس كيلسن(وهو مذهب تبن

ليون ديڋي وجورج ( ؛ والمدرسة الاجتماعية الفرنسية)وف؈فدروس

  )...سيل

  مصادر القانون الدوڲي: المطلب الرابع

من النظام الأسا؟ۜܣ لمحكمة العدل الدولية إڲى  38تش؈ف المادة 

ܣ ترفع إلٕڈا وفقا لأحكام وظيفة المحكمة تفصل ࢭي المنازعات الۘ: "أن

  :القانون الدوڲي، وۂي تطبق ࢭي هذا الشأن

الاتفاقات الدولية العامة والخاصة الۘܣ تضع قواعد      - أ

  ؛مع؅ففا ٭ڈا صراحة من جانب الدول المتنازعة

عليه  العادات الدولية المرعية المعت؄فة بمثابة قانون دلّ  -ب

  ؛تواتر الاستعمال

  عامة الۘܣ أقرٮڈا الأمم المتمدنة؛مبادئ القانون ال -ج

أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلف؈ن ࢭي القانون العام ࢭي   -د

  .". .مختلف الأمم
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والباحث؈ن ࢭي القانون الدوڲي العام  مختلف الفقهاء اتجهقد و 

  .إڲى مصادر أصلية وأخرى احتياطيةمصادر هذا الأخ؈ف  إڲى تصنيف

  للقانون الدوڲي العامدر الأصلية المصا: الفرع الأول 

يقصد بالمصادر الأصلية تلك المصادر الۘܣ كان لها الدور 

 ؛الأسا؟ۜܣ والمركزي ࢭي إغناء القانون الدوڲي؛ ونذكر ࢭي الشأن

  . المعاهدات الدولية والعرف الدوڲي والمبادئ القانونية العامة

  المعاهدات الدولية: الفقرة الأوڲى

الۘܣ دخلت ح؈ق و  1969لسنة للمعاهدات " فيينا"تعت؄ف معاهدة 

ۂي الأساس المرجڥي لإجراء وتنظيم المعاهدات  1980النفاذ سنة 

الدولية؛ ونظرا لقصور هذه الأخ؈فة ࢭي مواكبة التحولات الدولية 

لاقتصارها عڴى تأط؈ف وتنظيم المعاهدات الم؄فمة ب؈ن الدول؛ فقد تم 

معاهدة فيينا لسنة تدارك الأمر بإبرام معاهدت؈ن ملحقت؈ن؛ أولهما؛ 

وثانٕڈما؛  ،المرتبطة بتعاقب الدول عڴى مستوى المعاهدات 1978

المتعلقة بالمعاهدات الم؄فمة ب؈ن الدول  1986معاهدة فيينا لسنة 

  .والمنظمات الدولية؛ وب؈ن هذه الأخ؈فة وبعضها البعض

يمكن التمي؈ق ب؈ن تعريف؈ن للمعاهدة الدولية؛ الأول عرࢭي 

يعت؄ف  ؛فالأول . 1969رد ࢭي معاهدة فيينا لسنة شامل؛ والثاني و 

المعاهدة بمثابة اتفاق م؄فم ب؈ن شخص؈ن من أشخاص القانون 

؛ مبۚܣ عڴى إرادت؈ن عڴى الأقل ٭ڈدف إحداث آثار أو أك؆ف الدوڲي العام

  .قانونية تعۚܣ طرࢭي أو أطراف الاتفاق ࢭي إطار القانون الدوڲي
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؛ كما "فيينا"نية من معاهدة ؛ فقد حدّدته المادة الثاالثانيأما 

ويخضع للقانون  ؛كتابةاتفاق دوڲي يعقد ب؈ن دولت؈ن أو أك؆ف : "يڴي

التسمية الۘܣ   الدوڲي؛ سواء تمّ ࢭي وثيقة واحدة أو أك؆ف و أيّا كانت

  ".تطبق عليه

وإذا كان هناك اتفاق عڴى إسهامات المعاهدات الدولية ࢭي دعم 

لاقات والمصالح الدولية؛ فإن السلم والأمن الدولي؈ن وتشابك الع

هناك اختلافا وتباينا بصدد الاصطلاحات الۘܣ تطلق عڴى المعاهدة 

  ..ب؈ن عهد أو بروتوكول أو ميثاق أو اتفاق

وتبعا للمعيار الموضوڤي الذي ينصبّ عڴى مضمون المعاهدات؛ 

تضع مجموعة من  شارعةتصنّف هذه الأخ؈فة إڲى معاهدات 

تضمن مصالح الأطراف المتعاقدة؛ كما هو القواعد والمبادئ الۘܣ 

تنطوي عڴى  عقديةوأخرى .. الشأن بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة

ولا تتمخض عٔڈا قواعد ومبادئ بإمكاٰڈا أن  ؛تبادل المصالح الفردية

؛ كما تصنف ࢭي نفس السياق إڲى تشكل مصدرا للقانون الدوڲي

تأسيسية وأخرى معاهدات عامة وأخرى خاصة وإڲى معاهدات 

  .منشئة لمراكز موضوعية

وعڴى المستوى الشكڴي؛ تصنف المعاهدات إڲى معاهدات ثنائية 

كما يمكن التمي؈ق ࢭي هذا الشأن . الأطراف؛ وأخرى متعددّة الأطراف

كافيا  اب؈ن معاهدات شكلية تتسم بمساطر معقّدّة وتتطلب وقت

  .إبرامها لإبرامها؛ وأخرى مبسّطة تتسم بالمرونة والسرعة ࢭي

وتتدرّج سبل إبرام المعاهدات من إجراء المفاوضات إڲى التحرير 

إزاء المعاهدة إڲى " حسن النية"والتوقيع الذي يعت؄ف بمثابة إبداء 
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التصديق الذي تصبح بموجبه مقتضيات المعاهدة ملزمة للدولة 

الۘܣ يكون بإمكان الدولة من خلاله  1المعنية، ثمّ إڲى إبداء التحفظات

يل أو التنصل من أثر قانوني لمقتضيات معينة داخل المعاهدة؛ تعد

  .ونشرها هاوصولا إڲى بدء نفاذ المعاهدة وبروز آثارها وتسجيل

ومعلوم أن آثار المعاهدة تنتࢼܣ قانونيا إما بإرادة من أطرافها 

  .المعنية أو بسبب خارڊي أو بطريقة قد تكون من جهة واحدة

الاتفاق المنبثق عن إرادات  بأن" أنزلوتي"وقد اعت؄ف الفقيه 

الدول هو المصدر الوحيد والأسا؟ۜܣ للقانون الدوڲي العام؛ سواء 

تعلق الأمر باتفاقات صريحة وعلنية ࢭي إطار المعاهدات الدولية؛ أو 

  .بصورة ضمنية وغ؈ف مباشرة تنسجم وقواعد العرف الدوڲي

  العرف الدوڲي: الفقرة الثانية

السلوكات والتصرفات الۘܣ لقيت بمجموعة من الأمر يتعلق  

 وتواتر استعمالها بصورة متكررة من قبلها ؛قبول واستحسان الدول 

  ..بدأ المعاملة بالمثلمثلما هو الشأن بالنسبة لم

 يو 
ّ
مصدرا أساسيا للقانون الدوڲي؛ ويرتكز العرف العرف ل شك

كما قد و الدوڲي عڴى ركن؈ن أساسي؈ن أولهما مادي وثانٕڈما معنوي؛ 

أيضا عالميا؛ وتش؈ف الكث؈ف من يكون  يمكن أنوإقليميا يكون محليا 

الدراسات إڲى أن التطورات الدولية المتسارعة أسهمت بشكل كب؈ف ࢭي 

  .يڲإعادة الاعتبار للدور الهام إڲى العرف كمصدر أسا؟ۜܣ للقانون الدو 
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  العامةالقانونية المبادئ : الفقرة الثالثة

 اوۂي مجمل القواعد  
ّ
وعلاوة عن سمة بطابع العمومية؛ لمت

ڈا أساسية من التشريعات الوطنية من قبيل النظام  ةومستمد كوٰ

الروماني والنظام الأنجلوساكسوني والشريعة الإسلامية والنظام 

تجد سندها وأساسها ࢭي اع؅فاف التشريعات فࢼܣ .. الاش؅فاكي

ومن أهم هذه المبادئ نذكر مبدأ حسن النية ࢭي  .الداخلية ٭ڈا

المعاملات ومبدأ تأث؈ف القوة القاهرة عڴى تنفيذ الال؅قامات التعاقدية 

 ..ومبدأ استقلالية القضاء ومبدأ المساواة ب؈ن أطراف ال؇قاع

إستنادها غ؈ف أن هناك تضاربا ࢭي الرأي ب؈ن الفقهاء بصدد 

باعتبارها  الدول المتمدينة أو لقواعد القانون الداخڴي ࢭي علاقته ب

  ..قواعد القانون الدوڲي جزءا من

  الاحتياطية للقانون الدوڲيالمصادر : الفرع الثاني

المكملة للمصادر الأصلية؛ وۂي ت؅فكز ࢭي مجموعة من المصادر 

والۘܣ تسمح بتجاوز قصور أو غموض هذه الأخ؈فة؛ وۂي تتكون ࢭي 

مجملها من الأحكام والفتاوى الصادرة عن المحاكم الدولية؛ 

والاجْڈادات الفقهية ࢭي المجال الدوڲي؛ ومبادئ العدالة والإنصاف؛ 

ية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية؛ ثم التصرفات الدول

  .  الصادرة عن الإرادة المنفردة

 الدولية الصادرة عن المحاكموالفتاوى الأحكام : الفقرة الأوڲى

ڈا تصدر ك؄فى بالنظر إڲى عڴى أهمية  تنطوي مصادر وۂي  كوٰ

أسهمت  ؛وࢭي هذا السياق .عن أجهزة دائمة وذات اختصاص عام
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اح؅فام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ࢭي تأكيد 

القانون الدوڲي وإغنائه وإزالة القصور والغموض عن بعض 

 ..مقتضياته من خلال بلورة مجموعة من الاجْڈادات القضائية

  ࡩي مجال القانون الدوڲي ْڈادات الفقهيةالاج: الفقرة الثانية

ن ؈الباحثراكمها كبار يالۘܣ  يتعلق الأمر بمختلف الاجْڈادات

 .القانون الدوڲي العام إطار تفس؈ف وتعميق ن ࢭي؈والخ؄فاء والمختص

ومعلوم أن الاجْڈادات الفقهية أسهمت بصورة كب؈فة ࢭي إرساء 

المرتكزات الأساسية للقانون وبلورة نظريات ومواقف وازنة ࢭي هذا 

علاوة عن كشف مكامن الغموض ࢭي عدد من القواعد؛  ؛الصدد

 .لعاممما جعلها مصدرا مهما من مصادر القانون الدوڲي ا

 والإنصاف مبادئ العدالة: الفقرة الثالثة

ة من العدالة الطبيعية أو مجمل القواعد المستمدّ وۂي 

المرتكزة إڲى مختلف الشرائع مثل القانون الروماني  تلك القانونية أو 

؛ ..الۘܣ تنسجم مع حسن النية وإعمال العقل والحكمةو  ..والإنجل؈قي 

غالبا ما يتم و ويظل مفهومها مرنا ويتغ؈ف بحسب الزمان والمكان؛ 

بخاصة إذا و  ؛غموض قانوني؈نأو فراغ وجود اللجوء إلٕڈا ࢭي حالة 

 .حدث توافق ب؈ن الأطراف الدولية عڴى ذلك

 الدوليةرات الصادرة عن المنظمات القرا: الفقرة الرابعة

لعلاقات الدولية أضحت المنظمات الدولية شخصا فاعلا ࢭي ا

تعدّ  ملزمة قراراتتوصيات أو وتصدر المنظمات  إڲى جانب الدول،

إزاء مختلف  ى سبيل تحقيق آثار قانونية محدّدةتعب؈فا عن إرادٮڈا عڴ
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القرارات (الفاعل؈ن الدولي؈ن؛ انسجاما مع ميثاقها؛ بما يجعلها 

  .صدرا من مصادر القانون الدوڲيم) التوصياتو 

  لية الصادرة عن الإرادة المنفردةالتصرفات الدو : الفقرة الخامسة

الۘܣ تتخذها الأطراف ۂي مجمل السلوكات والتصريحات 

 ؛بصورة انفرادية صريحة أو ضمنية )دولا أو منظمات دولية(الدولية

للاع؅فاف كما هو الشأن بالنسبة . ترتيب آثار قانونية محددةوتتوڎى 

وقد زاد من أهمية هذا  ..والانسحاب والاحتجاج والإعلان والتنازل 

المصدر تشابك العلاقات الدولية وتطور مجالاٮڈا بصورة كب؈فة 

  . خلال العقود الأخ؈فة

  فروع القانون الدوڲي :المبحث الثاني

مواضيع ومضام؈ن القانون الدوڲي العام عڴى مجموعة  تنصبّ 

ت ب؈ن الأطراف من القضايا والاهتمامات من قبيل تنظيم العلاقا

م؛ من حيث بيان شروط قيام الدول وسبل الدولية ࢭي زمن السل

الاع؅فاف ٭ڈا وضوابط التمثيل الدبلوما؟ۜܣ وتسوية المنازعات بصورة 

 ..رة علاقات مستقرةسلمية وتوف؈ف الأجواء الدولية لبلو 

؛ ..أو ف؅فات الحرب من حيث حماية الأشخاص وممتلكاٮڈم

والحدّ من استخدام القوة العسكرية ࢭي العلاقات الدولية والتقليل 

من مخاطرها عڴى الأفراد والمنشآت والفضاءات؛ علاوة عڴى تنظيم 

  .كما رأينا سابقا ..قواعد الحياد وس؈ف الحروب وانْڈاءها

لتطورات الۘܣ عرفها القانون الدوڲي العام أسهمت اوقد 

ة لهذا القانون العلاقات الدولية ࢭي بروز اهتمامات عدّ شابك وت
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نائه وتفرعه؛ وࢭي هذا السياق يمكن تقسيم فروع غأسهمت ࢭي إ

  .القانون إڲى فروع تقليدية وأخرى حديثة

تحيل الفروع الكلاسيكية للقانون الدوڲي إڲى مختلف القواعد 

القانونية المرتبطة بتنظيم فضاءات وقضايا مختلفة طرحت نفسها 

بحدة عڴى الساحة الدولية ࢭي ف؅فات مبكرة من تطور العلاقات 

  ..الدولية؛ كما هو الشأن بالنسبة للقانون الدوڲي الإنساني

فيما تحيل الفروع الحديثة من القانون الدوڲي إڲى مجموعة 

بنفسها حديثا نتيجة التطورات  من القواعد القانونية الۘܣ استقلت

الدولية الۘܣ فرضت تنظيم مجموعة من القضايا والشؤون الدولية 

الحيوية؛ كما هو الشأن بالنسبة بالقانون الدوڲي للتنمية والقانون 

  ..الدوڲي للبيئة والقانون الدوڲي للاجئ؈ن

وࢭي هذا المبحث؛ سنحاول تسليط الضوء عڴى بعض هذه 

ڴى القانون الدوڲي الاقتصادي وقانون التنظيم الفروع، حيث س؇فكز ع

  .الدوڲي والقانون الدوڲي الإنساني والقانون الدوڲي لحقوق الإنسان

  قانون التنظيم الدوڲيالقانون الدوڲي الاقتصادي و  :المطلب الأول 

ارتأينا التطرق ࢭي هذا المطلب إڲى القانون الدوڲي الاقتصادي 

المستوى  ن الدوڲي عڴىينظم نشاط أشخاص القانو باعتباره 

قانون التنظيم الدوڲي باعتباره وإڲى  الاقتصادي من جهة أوڲى؛

 أدوارهتزايدت  حيث.. إحداث أجهزة ومهامو تنظيم عڴى  ينصبّ 

  .ࢭي العقود الأخ؈فة ࢭي الساحة الدوليةوأهميته 
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  القانون الدوڲي الاقتصادي: الفرع الأول 

واسع يرى فيه  الأول؛: يحيل تعريف هذا القانون إڲى موقف؈ن

مجموعة من القواعد القانونية الۘܣ تحدد سلوك أشخاص القانون 

الۘܣ تسڥى إڲى المساهمة ࢭي النشاط الاقتصادي الذي يتجاوز حدود 

الدول، بما يجعله يضم علاوة عڴى القانون الدوڲي الاقتصادي؛ 

  .القانون الوطۚܣ الذي ينظم العلاقات الاقتصادية ذات الطابع الدوڲي

ي؛ ومجموعة من ؛ يعت؄فه فرعا من فروع القانون الدوڲوالثاني

الۘܣ تنصبّ عڴى تنظيم العلاقات الاقتصادية  القواعد والمؤسسات

الدولية الحكومية ونشاط المنظمات الاقتصادية الدولية؛ من حيث 

  .طرق الاستثمار والتجارة الدولي؈ن ࢭي جوانّڈما المالية والخدماتية

لنشأة ارتبط بالتحولات الاقتصادية وهو قانون حديث ا

الدولية الك؄فى؛ فقد برز خلال منتصف القرن العشرين؛ وشهد 

ورا كب؈فا بالمقارنة مع فروع القانون الدوڲي العام الأخرى 
ّ
  .تط

قتصادي الدوڲي وهو يسڥى إڲى تعزيز علاقات التعاون الا

  .وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماڤي للدول 

د ضمن مقتضياتهوإذا كان ميثاق 
ّ
المادة ( الأمم المتحدة قد أك

عڴى ضرورة تمت؈ن علاقات التعاون الاقتصادي ) 55الأوڲى والمادة 

وحسن الجوار ࢭي العلاقات الاقتصادية ب؈ن الأمم، فإن هناك 

ما ࢭي مسار هذا القانون عڴى امتداد 
ّ
اتجاه؈ن متنافس؈ن تحك

ط بتحرير التجارة تطوراته؛ الأول ينطوي عڴى رؤية لي؄فالية ترتب

 
ّ
ࢭي تنظيم ل الدول الدولية؛ والثاني يؤكد عڴى الحمائية وتدخ

  .العلاقات الاقتصادية
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ت الدول ۂي المخاطب الرئيؠۜܣ بمقتضيات القانون الدوڲي 
ّ
وظل

الاقتصادي؛ غ؈ف أن تطور أداء ومهام المنظمات الدولية بشكل كب؈ف 

القانون؛ فيما لا  ࢭي العقود الأخ؈فة جعلها طرفا معنيا بقواعد هذا

زال النقاش الفقࢼܣ والقانوني متباينا بصدد وضعية الشركات 

  .الدولية الك؄فى ࢭي هذا الشأن

 قانون التنظيم الدوڲي  :الثانيالفرع 

بذلك الفرع من القانون الدوڲي الذي ينصب عڴى الأمر يتعلق 

أنشطْڈا وأجهزٮڈا ومهامها تنظيم تأط؈ف إحداث المنظمات الدولية و 

علاقات التنظيم المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدولي؈ن؛ ناهيك عن 

  .و فيما بئڈا وب؈ن الدول الۘܣ يمكن أن تنشأ بئڈا أ

تعود المنظمات الدولية ࢭي أصولها الأوڲى إڲى المؤتمرات الدولية؛ 

الۘܣ ظهرت كسبيل للتنسيق ب؈ن الدول لمواجهة مختلف المشاكل 

ࢭي أعقاب الأزمات  الۘܣ تعوق تحقيق السلم والأمن ب؈ن الدول 

كما مرت المنظمات الدولية بمراحل .. والحروب الۘܣ عصفت بأوربا

عدة منذ بداية القرن التاسع عشر؛ قبل أن تتطور بالشكل الذي 

حيث شهدت تطورا كب؈فا مع ظهور عصبة الأمم  ،ۂي عليه اليوم

وتأسيس منظمة الأمم المتحدة بموجب معاهدة فرساي؛  1918سنة 

  .1945ࢭي أعقاب انْڈاء الحرب العالمية الثانية سنة 

تجمعات تتكون من  عبارة عنبأٰڈا  "شارل روسو"فها ويعرّ 

الدول من خلال اتفاقية دولية عڴى سبيل تحقيق أهداف مش؅فكة 

مع سعٕڈا لبلورة إرادة قانونية مستقلة عن  ؛ع؄ف أجهزٮڈا الخاصة

  .الدول الأعضاء
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تعرّف المنظمة الدولية بتلك الوحدة القانونية الدائمة؛ 

المحدثة بموجب اتفاق ب؈ن مجموعة من الدول؛ عڴى سبيل تحقيق 

مستقلة بإرادٮڈا وشخصيْڈا بصورة هدف أو أهداف مختلفة؛ 

ف الفاعل؈ن الدولي؈ن؛ القانونية الدولية ࢭي مواجهة الدول ومختل

  ..وۂي تتكون من مجموعة من الأجهزة الدائمة أو المؤقتة

وتنقسم المنظمات الدولية من حيث طبيعة العضوية فٕڈا إڲى 

وأخرى غ؈ف  تمثل فٕڈا الدول بصفة رسمية؛ منظمات حكومية

ومن حيث  مفتوحة أمام الأشخاص والهيئات الخاصة، حكومية

صة ة كالأمم المتحدة وأخرى متخصّ اهتماماٮڈا إڲى منظمات عام

وإڲى منظمات دولية  )NATOالناتو (كمنظمة حلف شمال الأطلؠۜܣ

كالأمم المتحدة وأخرى إقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة 

  ..المؤتمر الإسلامي

وتشكل المنظمات الدولية محور اهتمام القانون الدوڲي  

للتنظيم الدوڲي أو المنظمات الدولية الحكومية، الۘܣ تتشكل عادة 

من دول مستقلة ࢭي إطار معاهدة أو اتفاق ب؈ن مجموعة من الدول 

  ..عڴى سبيل الاستمرار وتحقيق هدف أو أهداف محددة

ر إحداث وعمل علاوة عڴى مقتضيات القانون الدوڲي الۘܣ و 
ّ
تؤط

القانون الأسا؟ۜܣ للمنظمة أو ميثاقها المنآۜܡ المنظمات الدولية؛ نجد 

الذي يعت؄ف معاهدة دولية، وهو بمثابة دستور للمنظمة من حيث 

ه بالنسبة للمنظمة؛ ويحدد هذا القانون مهام المنظمة أهميته وسموّ 

  ..م إلٕڈاوفروعها وصلاحياٮڈا وسبل اتخاذ القرار فٕڈا وكيفية الانضما
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وإعداد هذا القانون يتم من خلال مؤتمر دوڲي أو بمبادرة دولة  

أو منظمة دولية أخرى؛ أو ع؄ف إدخال تعديلات جذرية عڴى معاهدة 

دولية قائمة؛ قبل دعوة الدول إڲى مؤتمر يتمخض عنه إحداث 

  .المنظمة بموجب هذه المعاهدة

كما  ؛اوتصدر المنظمات الدولية قرارات تطبّق عڴى أعضا٬ڈ

 ؛يمكٔڈا أيضا إصدار قرارات تكون لها تبعات دولية تتجاوز أعضاءها

جلس الأمن التابع للأمم الزجرية لمقرارات النسبة للكما هو الشأن ب

ࢭي إطار الصادرة المتحدة المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدولي؈ن 

  .الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

نجت إڲى حد كب؈ف ࢭي احتواء الكث؈ف وإذا كانت الأمم المتحدة قد 

فإن عملها ࢭي من الأزمات وال؇قاعات؛ ع؄ف سبل وقائية أو علاجية؛ 

هذا الصد اعتورته الكث؈ف من الاختلالات وبخاصة عڴى مستوى 

  .إعمال الفصل السابع من الميثاق الأممܣالانحراف ࢭي 

مم المتحدة إڲى أن الأ  ࢭي هذا السياق؛ 1يش؈ف أحد الباحث؈ن

يف؅فض أن تثبت جدارٮڈا وفعاليْڈا، كمنظمة عالمية مهمة ومؤثرة ࢭي 

السياسة الدولية ٮڈدف إڲى خدمة مصالح الدول والشعوب قاطبة، 

وليس فقط خدمة مصالح الدول الك؄فى، والولايات المتحدة 

وعڴى هذا الأساس فࢼܣ بحاجة إڲى إصلاح حقيقي، . الأمريكية تحديدا

قريب، إلا أنه سيكون حتما صورة لموازين قد يتبلور ࢭي المستقبل ال

  .القوى الراهنة
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  القانون الدوڲي لحقوق الإنسان والقانون الدوڲي الإنساني: المطلب الثاني

كان ل؅قايد الحروب والصراعات الدولية؛ وتنامي انْڈاك 

تعزيز  الأنظمة الاستبدادية والشمولية للحقوق والحريات؛ أثر كب؈ف ࢭي

مكانة الفرد ࢭي القانون الدوڲي؛ وهو ما تجسّده قواعد القانون 

  .الدوڲي لحقوق الإنسان؛ ونظ؈فٮڈا المرتبطة بالقانون الدوڲي الإنساني

  تطور وضعية الفرد ࡩي القانون الدوڲي: الفرع الأول 

بالموازاة مع التطورات الهائلة الۘܣ شهدٮڈا العلاقات الدولية 

 - ، أصبح الفرد يتمتع بوضع قانوني دوڲي م؅قايد ࢭي العقود الأخ؈فة

وإن كان أقل من وضع الدولة باعتبارها فاعلا رئيسيا ࢭي العلاقات 

  .ومخاطبا مهما بقواعد القانون الدوڲي - الدولية

وإذا كانت الأحكام القانونية المرتبطة بالفرد تتناول حمايته  

ة المجتمع من من بطش المجتمع والدولة، فإٰڈا تسْڈدف أيضا حماي

الجرائم ضد و تجارة المخدرات، من قبيل بعض سلوكاته المشينة 

  ..الجرائم ضد البيئةو الجرائم ضد الإنسانية، و السلم، 

أصبحت قضية حقوق الإنسان تحتل مكانة  ؛فمن جهة أوڲى

بارزة ضمن الخطاب الدوڲي وكذلك حرياته المدنية والسياسية وما 

الاعتقاد والمشاركة ࢭي إدارة الشؤون يرتبط ٭ڈا من حق ࢭي التعب؈ف و

وأضڍى الدفاع عن ... العامة لبلاده والحق ࢭي ال؅فشيح والانتخاب

  .هذه القضايا ضمن قائمة أولويات المجتمع الدوڲي

ومن جهة ثانية؛ شكلت مسؤولية الفرد ࢭي القانون الدوڲي 

محط جدال ونقاش كب؈فين ب؈ن مختلف فقهاء القانون الدوڲي، 
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الاتجاه الوضڥي الإرادي الذي يرفض الاع؅فاف للفرد فعڴى عكس 

بالشخصية القانونية الدولية، عڴى أساس أن القانون الدوڲي ينظم 

العلاقات ب؈ن الدول فقط، فإن الاتجاه الاجتماڤي يرى أن الفرد 

لا تثور  بإمكانه ارتكاب أفعال غ؈ف مشروعة ࢭي القانون الدوڲي، حيث

 .ت؄فز مسؤولية الأفراد أيضا مسؤولية الدولة فقط بقدر ما

وقد انصب اهتمام القانون الدوڲي الجنائي عڴى حماية الإنسان، 

واعت؄ف أن الاعتداء الجسيم عليه لاعتبارات معينة، تشكل جريمة ضد 

  . 1الإنسانية، سواء وقعت ࢭي وقت الحرب أم ࢭي وقت السلم

، وتبدو الممارسة كب؈فا عرفت العدالة الجنائية الدولية تطورا

الدولية منذ مطلع القرن العشرين حافلة بحالات من المحاكمات 

 1945الدولية للأفراد أمام هيئات قضائية خاصة، ففي عام 

بموجب اتفاقية موقعة ࢭي لندن ب؈ن كل " نورم؄فغ"تشكلت محكمة 

من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والاتحاد 

ضد من قبل الألمان بالنظر ࢭي الجرائم المرتكبة  السوفييۘܣ، اختصت

  .الحرب العالمية الثانية ف؅فة السلم والإنسانية خلال

المحكمة العسكرية الدولية  ؛كما أنشئت ࢭي نفس السياق 

؛ اختصت بمتابعة مجرمي 1946للشرق الأقظۜܢ ࢭي طوكيو سنة 

ة إڲى نفس الجرائم، هذا بالإضافل ڈمالحرب الياباني؈ن بسبب ارتكا٭

والمحكمة  1993المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة لسنة 

ا بموجب قرارين صادرين تاللت؈ن أحدث 1994الجنائية لرواندا لسنة 

  .عن مجلس الأمن
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أحدثت المحكمة الجنائية الدولية بناء عڴى قرار صادر عن و 

؛ )1995 - 12 - 11بتاريخ ) 50/46(رقم (الجمعية العامة للأمم المتحدة

جرائم وأنيطت إلٕڈا مهمة ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتورط؈ن ࢭي 

، والعمل الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري 

  .ن المتابعة القضائية تحت أي غطاء أو ذريعةعڴى منع أي إفلات م

وصدرت الكث؈ف من الاتفاقيات الدولية الۘܣ توخت مواجهة 

اتفاقية : الانْڈاكات والجرائم ضد الإنسانية؛ ونذكر ࢭي هذا السياق

، والاتفاقية 1948مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري لسنة 

اتفاقية ، و 1973الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لسنة 

  ..1984 مناهضة التعذيب لسنة

  القانون الدوڲي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

قادرا عڴى حماية الفرد ضد القانون الدوڲي التقليدي  لم يكن

دولته وذلك استنادا إڲى مبدأ السيادة الوطنية وعدم جواز التدخل 

ࢭي الشؤون الداخلية للدولة وۂي القاعدة الۘܣ نص علٕڈا صراحة ࢭي 

  .1مواثيق المنظمات الدولية

غ؈ف أن تزايد الاهتمام الفكري والسيا؟ۜܣ بقضايا حقوق 

؛ سمح ببلورة مجموعة من الجهود الدولية وطنيا ودوليا الإنسان

ترتبط و لصيقة بالفرد؛ الۘܣ ۂي  لحماية حقوق الإنسان الرامية

  .بوجوده وليست منحة أو هبة من المجتمع أو الدولة
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نسان تجد أساسها ࢭي المقتضيات إذا كانت حقوق الإو 

 الدستورية والتشريعية الداخلية؛ فإٰڈا ترتبط ارتباطا أساسيا

بما يجعلها تنطوي عڴى أبعاد عالمية؛  ؛بالقانون الدوڲي العام ووثيقا

فࢼܣ مجموعة من القواعد القانونية الۘܣ تتوڎى حماية حقوق 

فراد الإنسان دون تمي؈ق ࢭي مواجهة تعسف وتجاوز الدول والأ 

توف؈ف مناخ إنساني ملائم للعيش الكريم تسڥي إڲى والجماعات؛ و 

  .الفرد ةوتطوير شخصي

ࢭي أن  حقوق الإنسان عڴى ضمان حق كل فردوتعمل منظومة 

تح؅فم حقوقه وحرياته سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو 

الاجتماعية أو الثقافية، أو بمعۚܢ آخر تكون معنية بضمان حقوق 

  .1الفرد وحرياته ضد أي تعسف لسلطات دولته

ࢭي تنامي  والعوامل وقد أسهمت العديد من الاعتبارات 

محليا وتزايد قيمة مفاهيمه الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان 

  :2ما يڴيودوليا؛ ويمكن إجمال ذلك في

عالمية حقوق الإنسان وتزايد أهميْڈا ضمن اهتمامات  -

  الأطراف الدولية وتطور التشريعات المحلية والدولية ࢭي هذا الشأن؛ 

أضڍى اح؅فام حقوق الإنسان مؤشرا من مؤشرات تقييم  -

  الأنظمة؛ر وتقدم الدول وشرعية تطوّ 
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خطورة الانْڈاكات والخروقات الۘܣ تطال حقوق الإنسان عڴى  -

وتزايد وتأث؈فها عڴى الاستقرار الدوڲي؛ السلم والأمن الدولي؈ن؛ 

 
ّ
لات الدولية ࢭي إطار الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان ࢭي التدخ

الصومال ࢭي بداية و العراق؛ ة مثلما حدث مع مناطق مختلف

  .القرن الماعۜܣالتسعينيات من 

لقد اهتم ميثاق الأمم المتحدة بصورة كب؈فة بحماية حقوق 

؛ للمنظمةالإنسان؛ ذلك أنه جعل من هذه الأولوية هدفا رئيسيا 

وهو ما ترجمته ديباجة الميثاق الۘܣ أكدت عڴى اح؅فام حقوق 

  .المساواة ب؈ن الأفراد الإنسان الأساسية وكرامته وإقرار حقّ 

 
ّ
وڲى من الميثاق عڴى أن من مقاصد دت المادة الأ حيث أك

تحقيق التعاون الدوڲي ࢭي سبيل تعزيز اح؅فام حقوق "الهيئة؛ 

فيما نصت المادة الخامسة  ،"نسان والحريات الأساسية للجميعالإ

ع الاح؅فام العالمܣ الأمم المتحدة سوف تشجّ "والخمسون منه عڴى أن 

  ..".قةلحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تفر 

د الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الۘܣ تعۚܢ وتتعدّ 

بحماية حقوق الإنسان؛ فعلاوة عڴى ميثاق الأمم المتحدة؛ والإعلان 

العهد الدوڲي الخاص بالحقوق  هناكالعالمܣ لحقوق الإنسان؛ 

والعهد الدوڲي الخاص بالحقوق  )1966  لعام( المدنية والسياسية

 مناهضة؛ واتفاقية )1966 لعام(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أشكال التمي؈ق  جميعواتفاقية القضاء عڴى  )1987 لعام( التعذيب

) 1989 لعام(واتفاقية حقوق الطفل ) 1981 لعام(ضد المرأة 

اد يع العمال المهاجرين وأفرجمماية حقوق لحالاتفاقية الدولية و

  ..)2003 لعام(أسرھم 
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وقد تطورت الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ࢭي 

علاوة عڴى محورية الوسائل الوطنية ࢭي علاقْڈا العقود الأخ؈فة؛ ف

ومختلف هيئات المجتمع المدني؛ تلعب الأمم  بالتشريعات والقضاء

المتحدة بأجهزٮڈا الرئيسية ومختلف وكالاٮڈا المتخصصة دورا مهما 

ࢭي هذه الحماية عڴى المستوى العالمܣ؛ فيما تزايدت الحماية الدولية 

وآليات إقليمية لحقوق الإنسان ࢭي بعدها الإقليمܣ من خلال مواثيق 

  .عامة وخاصة

  قانون الدوڲي الإنسانيال: الفرع الثالث

القانون الدوڲي لحقوق الإنسان يسڥى إڲى حماية ࢭي مقابل 

حرياٮڈم  دعسفات والمخاطر الۘܣ تْڈدّ الأفراد من مختلف التّ 

عڴى وڲي الإنساني القانون الدّ  ينصب وحقوقهم ࢭي ف؅فات السلم،

خلال ف؅فات ال؇قاعات والحروب؛ وهو .. حماية الأشخاص وممتلكاٮڈم

يسڥى إڲى الحد من استخدام القوة العسكرية ࢭي العلاقات بذلك 

  .الدولية والتقليل من مخاطرها عڴى الأفراد والمنشآت والفضاءات

وإذا كان هذا القانون ٱڈدف إڲى حماية أشخاص وأموال 

وأماكن محددة، وهذا نطاقه الموضوڤي، فإنه يكون ساري الأحكام 

وب نزاع مسلح، وهذا زمن الحرب أو بالتعب؈ف الحديث أثناء نش

نطاقه الزمۚܣ، خلافا لقوان؈ن حقوق الإنسان الۘܣ تطبق زمن السلم 

ويمكن تعليق بعضها زمن الحرب أو حۘܢ ࢭي حالات أقل خطورة، 

  .1بحسب الظروف والمقتضيات المختلفة زمانا ومكانا
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أن القانون الدوڲي الإنساني يقدم حماية  1ويعت؄ف أحد الباحث؈ن

ظرفية للإنسان، بينما يقدم القانون الدوڲي لحقوق الإنسان حماية 

شاملة لكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

ويضيف بأنه مع ذلك فقد نشأ القانون الإنساني نشأة مستقلة 

  .من الناحية التاريخيةق الإنسان وسابقة عڴى القانون الدوڲي لحقو 

 
ّ
القواعد المنظمة للحياد الذي الدوڲي الإنساني م القانون وينظ

يحيل إڲى الموقف الصادر عن الدولة الۘܣ لا تش؅فك ࢭي حرب قائمة 

؛ والذي المتحارب؈ن وتحتفظ بعلاقاٮڈا السلمية مع كل من الفريق؈ن

لحروب كما ينظم س؈ف ا ..يفرض عڴى الدول المتحاربة عدم مهاجمْڈا

معاهدة صلح تتم بعقد تنتࢼܣ يمكن ومعلوم أن الحرب  .وانْڈاءها

ب؈ن الأطراف المتحاربة، كما قد تنتࢼܣ أحيانا دون إبرام هذه المعاهدة 

  .لأسباب مختلفة

لحديث من القانون الدوڲي العام؛ تطورا وقد شهد هذا الفرع ا

 نظرا لارتباطه بال؇قاعات والحروبكب؈فا ࢭي العصر الحاڲي؛ و 

العسكرية؛ فإن مرتكزاته تمتد إڲى حضارات وأنظمة وتشريعات 

  .إنسانية قديمة؛ ومن بئڈا النظام القانوني الإسلامي

 )1977و 1949و 1906و 1864(وتشكل اتفاقيات جنيف الأربع  

دوڲي الإنساني ࢭي صورته الأساس الذي تقوم عليه مبادئ القانون ال

  .وني والمفاهيمܣ لهذا القانون فࢼܣ الۘܣ تشكل الإطار القانالحديثة؛ 
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لتنظيم س؈ف  1907و 1899لعامــي " لاهاي"فقد جاءت اتفاقات 

 ،العمليات العسكرية ومنع استخدام بعض الأسلحة البالغة الخطورة

 1977والمكملة ب؄فوتوكول عام  1949فيما جاءت اتفاقية جنيف لعام 

  ..لحماية ضحايا الحرب من أسرى وجرڌى ومرعۜܢ

وتكتؠۜܣ القواعد الۘܣ تضمنْڈا هذه الاتفاقيات صفة العرف  

رة ࢭي البداية عڴى أعضاء لدوڲي، وقد كانت هذه الحماية مقتصا

القوات المسلحة النظامية، غ؈ف أن نظام أسرى الحرب قد امتد 

ح بموجب ال؄فوتوكول الأول ليشمل جميع المقاوم؈ن الحامل؈ن للسلا 

  .باستثناء المرتزقة علانية خلال المعارك العسكرية

ࢭي وضع  1907و 1899كما أسهمت أيضا مؤتمرات لاهاي لسنۘܣ 

 
ّ
من  م العمليات العسكرية؛ بما يحدّ مجموعة من القواعد الۘܣ تنظ

  .المحارب؈ن وواجباٮڈم حقوق ويب؈ّن  مخاطرها وتداعياٮڈا الإنسانية؛

دعم هذه المعاهدات  عڴىالأمم المتحدة نفسها  حرصتوقد 

مجموعة من الإعلانات والاتفاقيات والتداب؈ف ع؄ف اعتماد والمؤتمرات 

الۘܣ راكمْڈا الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ ࢭي إطار الجهود الرامية 

والحد من المنازعات  ؛للمحافظة عڴى السلم والأمن الدولي؈ن

ادة ونذكر ࢭي هذا السياق؛ اتفاقية منع الجريمة الإب والحروب،

؛ ومعاهدة حظر تجارب 1948الجماعية والمعاقبة علٕڈا لسنة 

  ..1963الأسلحة النووية ࢭي الجو والفضاء الخارڊي وتحت الماء لعام 

اسْڈدفت هذه الاتفاقات حماية المدني؈ن والضحايا، عموما؛ و  

مقتضيات القانون كما اع؅ففت للصليب الدوڲي بوظيفة تنفيذ 

  .ف كل مخالفة لأحكامه جريمة دوليةتعت؄ الذي الدوڲي الإنساني
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مفاهيم أساسية ࡩي القانون مبادئ و : الفصل الثاني

  الدوڲي العام

تحيل مبادئ القانون الدوڲي إڲى مجموعة من المرتكزات 

القانونية الۘܣ يقوم علٕڈا القانون الدوڲي والۘܣ تشكل ࢭي شموليْڈا 

الدولي؈ن؛ فيما وتناسقها منطلقا ومدخلا لتحقيق السلم والأمن 

نقصد بالمفاهيم الأساسية مجمل المواضيع الك؄فى الۘܣ ينصب عڴى 

  .تناولها القانون الدوڲي أو تلك الۘܣ تسمح بتفس؈ف وتوضيح مقتضياته

  أساسية ࡩي القانون الدوڲيمبادئ : المبحث الأول 

يمكن تقسيم مبادئ القانون الدوڲي إڲى مبادئ ترتبط بحفظ 

ن من جهة أوڲى؛ كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ السلم والأمن الدولي؈

ࢭي العلاقات الدولية ࢭي  عدم استعمال القوة أو الْڈديد باستخدامها

 مبدأ تسوية المنازعات الدولية بشكل سلمܣ؛و  ؛العلاقات الدولية

بادئ مرتبطة بدعم مو  ؛..مبدأ اح؅فام السيادة الإقليمية للدول و 

أخرى؛ كما هو الشأن بالنسبة ؈ن من جهة الدوليوالتنسيق التعاون 

مبدأ المساواة ࢭي و  بدأ عدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول؛لم

تنفيذ ومبدأ  مبدأ التعاون ب؈ن الدول؛و  السيادة ب؈ن الدول؛

  ..الال؅قامات الدولية بحسن نية

ق ب؈ن المبادئ المع؄فة عن كما أن هناك تصنيفا فقهيا آخر يم؈ّ 

    .هاالمقيدة ل ثم المبادئة لها الحاميالسيادة؛ والمبادئ 
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  لسيادةالمجسّدة لبادئ الم :الأول  المطلب

ࢭي مرتكزين اثن؈ن؛  المع؄فة عن السيادةالمبادئ الدولية  تتجسّد

الثاني هو و .. مبدأ الاستقلال بصوره السياسية والاقتصاديةالأول هو 

  .هاذين المبدأين مجموعة من المبادئ الأخرى  عنمبدأ المساواة؛ ويتفرع 

  مبدأ حق تقرير المص؈ف: الفرع الأول 

يحيل مبدأ الاستقلال إڲى مضمون سيا؟ۜܣ يرتبط بحق تقرير 

؛ وآخر بحمولة اقتصادية يتعلق بمبدأ )وهو ما س؇فكز عليه(المص؈ف

  . السيادة عڴى ال؆فوات الطبيعية والموارد الوطنية

لح ينطوي عڴى دلالات اجتماعية وتقرير المص؈ف هو مصط

وقانونية وسياسية ودولية؛ راج بصورة كب؈فة ࢭي خضم النضالات 

الۘܣ شهدٮڈا مختلف بلدان العالم للتحرر من ويلات الاستعمار 

الأجنۗܣ ࢭي القارت؈ن الإفريقية والآسيوية؛ وهو يعۚܣ حقّ مجتمع مع؈ن 

ية أو عرقية أو تجمع أفراده هوية محدّدة؛ تتحكم فٕڈا اعتبارات إثن

ࢭي تحقيق طموحاته وتوجهاته .. وأهداف سياسية معينة.. ثقافية

  .بعيدا عن أي هيمنة أو تدخل أجنبي؈ن

وقد تم تداول المفهوم لأول مرّة بعد ف؅فة الحرب العالمية   

؛ كما شكل المفهوم "وودرو ويلسون "الأوڲى عڴى يد الرئيس الأمريكي 

دت علٕڈا
ّ
معاهدة فرساي الۘܣ تمّ التوقيع  أحد المرتكزات الۘܣ أك

  .1919علٕڈا سنة 
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وقد أسهم ميثاق الأمم المتحدة ࢭي ترسيخ هذا المبدأ استنادا إڲى 

؛ قبل أن يتعزز ذلك 1منه 55الفقرة الثانية من المادة الأوڲى والمادة 

بإصدار عدة توصيات من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ من قبيل 

والقرار  ؛المتعلق بإعلان منح الاستقلال للدول  1960/ 1514القرار رقم 

  ..المتعلق بمبادئ العلاقات الودية والتعاون ب؈ن الدول  1970/ 2625

وࢭي أعقاب ذلك؛ بدا أن هناك مبالغة ࢭي التعامل مع هذا 

المبدأ؛ حيث ساد اعتقاد بأن من حقّ كل جماعة تجمعها لغة 

 المطالبة بالاستقلال ..واحدة أو ثقافة واحدة أو فضاء جغراࢭي واحد

  .استنادا إڲى هذا المبدأ

وأخذا بع؈ن الاعتبار ولأن القانون الدوڲي يدعم وحدة الدول؛  

بأن المبالغة والانحراف ࢭي توظيف هذا المبدأ سيخلق حالة من 

الاضطراب وعدم الاستقرار الدولي؈ن؛ وبخاصة وأن الكث؈ف من دول 

ية وثقافية مختلفة العالم تحتضن مجموعات إثنية وعرقية ودين
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فقد أدان مجلس تتعايش بصورة بنّاءة وسليمة داخل المجتمع، 

الغۚܣ ب؆فواته المعدنية ࢭي " كاطانغا"الأمن محاولة الانفصال لإقليم 

  . الستينيات من القرن المنصرم سنوات

وجدير بالذكر أن الانفصال هو مظهر من مظاهر متعددة 

سبلا أخرى تجد أساسها ࢭي لممارسة حق تقرير المص؈ف، لأن هناك 

القانون الدوڲي بإمكاٰڈا تحقيق أهداف وغايات هذا المبدأ كنظام 

  .الحكم الذاتي

  مبدأ المساواة ࡩي السيادة ب؈ن الدول : الفرع الثاني

ينطوي تحديد مفهوم السيادة عڴى اعتبارات قانونية 

وفلسفية؛ وهو مفهوم يعود ࢭي أصوله إڲى القرن الخامس عشر؛ 

لدعم وجود الدولة الحديثة بأوروبا وترسيخ السلطة  حيث جاء

المطلقة للملوك ࢭي مواجهة سلطة البابا والإم؄فاطور؛ بما يعنيه ذلك 

  ..من تقويض لأسس النظام الإقطاڤي

تبط اسمه الذي ار  BODIN.J جان بودانويحدّدها المفكر  

ڈا عايا السلطة العليا للدولة عڴى الموظف؈ن والر : "٭ڈذا المبدأ ࢭي كوٰ

لطة ، فالسيادة تحيل إڲى امتلاك السّ "والۘܣ لا تخضع للقوان؈ن

والقدرة إصدار القرارات المختلفة داخل الدولة وخارجها أيضا، وإڲى 

الاحتكار المشروع لأدوات القمع ࢭي الداخل وعڴى رفض الامتثال لأية 

  . سلطة يمكن أن تفرض علٕڈا من الخارج

جال؈ن أو وجهان؛ أولهما ومن هنا يمكن القول إن للسيادة م

داخڴي ࢭي مواجهة السكان والإقليم؛ وثانٕڈما خارڊي؛ يحيل إڲى 
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قراراٮڈا وسلوكاٮڈا الخارجية اتخاذ الحرية الۘܣ تمتلكها الدولة ࢭي 

  .مصالحها انسجاما مع

إذا كانت السيادة ࢭي مدلولها الداخڴي؛ تحيل إڲى تلك السلطة و 

؛ فإن السيادة ࢭي أخرى  أية سلطةالمطلقة الۘܣ لا تحدها ولا تعلوها 

ذلك أٰڈا  ؛مظهرها الدوڲي؛ تف؅فض استحضار مجموعة من العوامل

 
ّ
 المختلفة ل؅قاماٮڈا الدوليةلااح؅فام الدول خلال ى إلا من لا تتأت

  .بمقتغۜܢ معاهداٮڈا وࢭي إطار القانون الدوڲي

ويبدو أن فهم السيادة ࢭي بعدها الخارڊي؛ ينطوي عڴى قدر من 

الارتباك والاضطراب أحيانا؛ بحيث يصعب استيعاب الموازنة ب؈ن 

السيادة من جهة أوڲى والانصياع لمقتضيات القانون الدوڲي ومختلف 

  .الال؅قامات الدولية من جهة أخرى 

محدودة ومرتبطة ࢭي جزء  ومثلما نجد أن حرية الفرد تظلّ 

دولة أسا؟ۜܣ مٔڈا باح؅فام حقوق وحريات الآخرين؛ فإن سلوكات ال

ومواقفها تظل مقيدة باح؅فام ما هو متاح لمثيلاٮڈا من الدول 

انسجاما  ؛ولمختلف الأشخاص الدولية الأخرى من حقوق وواجبات

مع مبادئ القانون الدوڲي المرتبطة بعدم التدخل ࢭي شؤون الدول 

وعدم استعمال القوة أو الْڈديد باستخدامها ࢭي العلاقات الدولية 

  .. ر نظامها السيا؟ۜܣ والاجتماڤي والاقتصاديوحق الدول ࢭي اختيا

لقد شهد مفهوم السيادة تطورا كب؈فا خلال العقود الأخ؈فة 

نتيجة ل؅فاجع النظريات والمواقف الۘܣ كانت تحيط المفهوم ٭ڈالة من 

 
ّ
ور أداء القداسة والإطلاقية؛ نتيجة لتشابك العلاقات الدولية وتط

ن دولي؈ن جدد كالشركات وبروز فاعل؈ ؛ومهام المنظمات الدولية
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الك؄فى؛ وتطور وسائل الاتصال الحديثة وتنامي مظاهر التنسيق 

كما هو ن لمواجهة مخاطر وٮڈديدات مش؅فكة؛ والتعاون الدولي؈

  .. ث البيئة والجريمة المنظمةومواجهة تلوّ " الإرهاب"الشأن بمكافحة 

ومن جانب آخر؛ تنامت التجاوزات والْڈديدات الۘܣ تطال 

إطار ࢭي ادة ࢭي جانّڈا الخارڊي نتيجة سلوكات دولية فردية أو يالسّ 

  .. جماڤي من خلال تدخلات مجلس الأمن بم؄فرات ودواڤي مختلفة

مفهوم قانوني شكڴي يعۚܣ معاملة وتحيل فكرة المساواة إڲى 

تكافؤ ࢭي التمتع عنيه ذلك من بما ي ؛الدول عڴى نفس المستوى 

 ࢭيميثاق الأمم المتحدة  أكدحيث  ،بالحقوق والال؅قام بالواجبات

تقوم الهيئة عڴى مبدأ ": هعڴى أن؛ الفقرة الأوڲى من مادته الثانية

  .."المساواة ࡩي السيادة ب؈ن جميع أعضا٬ڈا

لمساواة ࢭي ل استثناءهناك اللامساواة التعويضية الۘܣ تعت؄ف و 

  حيث يتمّ الشكڴي القانوني؛  بعدها
ّ
تداعيات جوء إلٕڈا لتجاوز الالل

قدرات استحضار ع؄ف والانعكاسات الۘܣ تفرزها المساواة القانونية 

حيث نجد  ..التضامن الدوڲي وترسيخ مبدأ المختلفة الدول  وإمكانيات

نظام الأفضليات "قواعد القانون الدوڲي الاقتصادي تؤكد عڴى 

منح دول محدودة العدد ؛ فيما تم "..المعمّمة والمعاملة التفضيلية

حدة حق العضوية الدائمة وحق الفيتو داخل تداخل الأمم الم

  .1وهو ما لم يتح لبقية الدول  ..مجلس الأمن
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  المبادئ الحامية والمقيّدة للسيادة: المطلب الثاني

مبدأين أساسي؈ن؛ الأول يندرج ضمن  سنتناول ࢭي هذا المطلب

المبادئ الحامية للسيادة ويتعلق الأمر بعدم التدخل ࢭي الشؤون 

الداخلية للدول؛ والثاني يندرج ضمن المبادئ المقيدة لهذه السيادة؛ 

ويتعلق الأمر بعدم استعمال القوة العسكرية أو الْڈديد باستخدامها 

  .ࢭي العلاقات الدولية

  أ عدم التدخل ࡩي الشؤون الداخلية للدول مبد: الفرع الأول 

تؤكد الفقرة السابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة 

أن تتدخل  "للأمم المتحدة"ليس ࡩي هذا الميثاق ما يسوغ ": عڴى أنه

لدولة ما،  ࡩي الشؤون الۘܣ تكون من صميم السلطان الداخڴي 

ه المسائل لأن وليس فيه ما يقتغۜܣ الأعضاء أن يعرضوا مثل هذ

هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تداب؈ف  تحل بحكم هذا الميثاق، عڴى أن 

  .".القمع الواردة ࡩي الفصل السابع

وقد اكتفى الميثاق بذكر المجال المحفوظ للدول دون التفصيل 

ࢭي هذا الأمر بما يجعله فضفاضا وقابلا للتأويلات؛ ذلك أن تحديد 

ص الداخڴي للدول متعددة؛ القضايا المندرجة ضمن الاختصا

وتخضع لتباين ࢭي الرؤى ب؈ن الدول نظرا لغياب معيار موضوڤي 

  .ومتفق عليه ࢭي هذا الشأن

والتدخل الدوڲي هو كل الأعمال والسلوكات والتصريحات الۘܣ 

بشأن ..) دول؛ منظمات دولية( تصدرها أو تقوم ٭ڈا جهات أجنبية

قضايا ومشاكل تندرج ضمن الاختصاص الداخڴي لدولة أخرى ذات 
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سيادة؛ بما يؠۜܣء لمصالحها وٱڈدّد سيادٮڈا، ويزداد الأمر خطورة 

  .عندما يتعلق الأمر بتدخل عسكري 

ويشكل مبدأ عدم التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول رك؈قة 

ول من كل ٮڈديد أو اعتداء أساسية لحماية شخصية وسيادة الد

خارجي؈ن؛ سواء تعلق الأمر بتدخل ثقاࢭي أو سيا؟ۜܣ أو اقتصادي أو 

وهو من ضمن المبادئ الأساسية للقانون الدوڲي؛ حيث .. عسكري 

نصّ الميثاق الأممܣ ࢭي الفقرة السابعة من المادة الثانية صراحة عڴى 

ن عدم جواز التدّخل ࢭي الشؤون الۘܣ تعد من صميم السلطا

الداخڴي للدول، ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد تم تضمينه ࢭي مختلف 

  .1يق المنظمات الدولية والإقليميةمواث

وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من الاصطلاحات المهمة 

والخط؈فة الواردة ࢭي الميثاق الأممܣ كالسلم والأمن الدولي؈ن، والعدوان، 

اصطلاح الاختصاص الداخڴي ࢭي ؛ ورد ..وٮڈديد السلم والأمن الدولي؈ن

الميثاق مّڈما وغامضا؛ الأمر الذي أدى إڲى بروز خلافات حادّة داخل 

الأمم المتحدة حول الجهة الۘܣ من حقها تحديد مجال هذا 

الاختصاص؛ ومن أين يبتدئ وأين ينتࢼܣ؟ ففي الوقت الذي أكدت 

ال فيه العديد من الدول أحقية محكمة العدل الدولية ࢭي هذا المج

باعتبارها هيئة قضائية دولية؛ فضّلت كل من بريطانيا والولايات 

  .المتحدة الرجوع إڲى مجلس الأمن ࢭي هذا الخصوص
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وكث؈فا ما أبدت الدول الضعيفة تخوّفاٮڈا من إمكانية استثمار 

الدول الك؄فى لإمكانياٮڈا داخل المجلس والإقدام عڴى التوسع ࢭي 

ة بحق الدفاع الشرڤي الفردي تكييف استثناءات التدخل المرتبط

من الميثاق وتحريك آليات  51والجماڤي عن النفس بموجب المادة 

بما يمكن أن  ؛منه 42و  41نظام الأمن الجماڤي بموجب المادت؈ن 

  .ٱڈدّد سيادٮڈا ومصالحها

وهو ما دفعها إڲى تكثيف جهودها لإصدار العديد من القرارات 

ية العامة؛ ونذكر ࢭي هذا الۘܣ تعزّز سيادٮڈا من داخل الجمع

المرتبط برفض التّدخل ࢭي الشؤون  1965/ 2131القرار : الخصوص

 2625/1970والقرار  ،الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادٮڈا

المرتبط بمبادئ القانون الدوڲي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون 

بحق تقرير  قالمتعل 1960- 12-14والقرار الصادر بتاريخ  ،ب؈ن الدول 

المرتبط بالسيادة الدائمة  1962-12- 14المص؈ف والقرار الصادر بتاريخ 

هذا إضافة إڲى العديد من القرارات الۘܣ .. عڴى الموارد الطبيعية

أصدرٮڈا مختلف المنظمات الإقليمية كحركة عدم الانحياز والجامعة 

  .العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية والۘܣ تصب ࢭي نفس الاتجاه

أغنت القانون الدوڲي " لاهاي"كما أن محكمة العدل الدولية ࢭي  

بالعديد من الاجْڈادات الۘܣ تمنع التدخل بكل أشكاله؛ ونذكر ࢭي هذا 

وبقضية  1949لسنة " كورفو"الخصوص قرارٱڈا المرتبط؈ن بقضية 

  ..1986لسنة " نيكاراغوا"الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية ࢭي 

ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماعۜܣ تزايدت حدّة 

التدخلات الدولية ࢭي شؤون الدول؛ سواء بشكل جماڤي ࢭي إطار 
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التدخل (انفرادية تتخذ من قبل بعض الدول الك؄فى قرارات 

صادرة عن مجلس الأمن بذرائع أو ) 2003الأمريكي ࢭي العراق لسنة 

 العراق( ة حقوق الإنسانحمايࢭي علاقْڈا بسواء  ،مختلفةوم؄فرات 

 هاييۘܣ( ؅فسيخ الديمقراطيةبأو ) ..1992عام  والصومال 1991عام 

 ليبيا( "الإرهاب"مكافحة بأو ) ..1999عام  وتيمور الشرقية 1994عام 

  )....2011عام  وأفغانستان 1992 عام

وإذا كانت هذه التدخلات قد طرحت إشكالات قانونية ك؄فى؛ 

التدخل ࢭي الشؤون الداخلية للدول؛  مرتبطة بتجاوز مبدأ عدم

فإٰڈا نجحت ࢭي كث؈ف من المناسبات ࢭي الحدّ من تفاقم الصراعات 

حالة ( والمنازعات الدولية وإيقاف المجازر المرتكبة ضد الإنسانية

؛ وهو ما دفع الكث؈ف من الباحث؈ن والفقهاء للدعوة )1999 كوسوفو

بصورة  هذا الشأن إڲى تطوير القانون الدوڲي وآليات تطبيقه ࢭي

؛ تماشيا مع توازن ب؈ن سيادة الدول وحماية حقوق الإنسان

  .العالم منذ ٰڈاية الحرب الباردةالمتغ؈فات المتسارعة الۘܣ يشهدها 

عدم استعمال القوة أو الْڈديد باستخدامها ࡩي مبدأ : الفرع الثاني

  العلاقات الدولية

 
ّ
قبل تأسيس هيئة جوء إڲى القوة ࢭي العلاقات الدولية كان الل

وسيلة عادية لتنفيذ سياسات الدول  1945الأمم المتحدة ࢭي سنة 

 - القومية وللحسم فيما يثور بئڈا من خلافات، رغم الجهود الدولية

الۘܣ  1907لسنة ) دراكو بورتر(الۘܣ تمت ࢭي إطار اتفاقية  - المتواضعة 

 
ّ
وكذا  دت عڴى تحريم استعمال القوة لاس؅فداد الديون المستحقة،أك

ق ب؈ن الحروب المشروعة والحروب غ؈ف عهد عصبة الأمم الذي م؈ّ 
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الذي حاول دون  1928لسنة ) بريان كيلوج(المشروعة، ثم ميثاق 

  .جدوى التضييق بشكل كب؈ف عڴى استعمال القوة ࢭي العلاقات الدولية

لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية كشف قصور وهشاشة  

ولعل هذا ما حدا ٭ڈيئة الأمم المتحدة بأن هذه الجهود والمحاولات؛ 

تجعل من أهم أولوياٮڈا الملحة مكافحة وتحريم استخدام القوة ࢭي 

  .العلاقات الدولية

المادة الثانية الفقرة الرابعة من تنصّ  ؛وࢭي هذا الإطار 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ࡩي علاقاٮڈم ": عڴى أنه الأممܣ لميثاقل

 ّْ سلامة  باستعمال القوة أو استخدامها ضدّ ڈديد الدولية عن ال

وجه آخر لا  الأراعۜܣ أو الاستقلال السيا؟ۜܣ لأية دولة أو عڴى أيّ 

 
ّ
  .."فق ومقاصد الأمم المتحدةيت

فبموجب هذه المادّة يتب؈ن أن الميثاق لم يكتف بتحريم  

 
ّ
ڈديد الل ّْ باستعمالها، جوء إڲى القوة فقط، وإنما حرّم حۘܢ مجرد ال

جوء للقوةࢭي ذلك ٱڈتم لم كما أنه 
ّ
أو  ؛بالأسباب المادية لهذا الل

  .بوجود سبب عادل ي؄فر هذا الاستخدام

ذلك أن تحريم اللجوء للقوة أو الْڈديد باستخدامها هو منع 

مطلق ولا يمكن أن ي؄فر بأي ذريعة من الذرائع؛ باستثناء حالت؈ن 

الفردي  أشار لهما الميثاق صراحة، أولاهما ۂي حالة الدفاع الشرڤي

وثانٕڈما ۂي حالة تدخل الأمم المتحدة لمواجهة ) 51المادة (أو الجماڤي 

ٮڈديد السلم والأمن الدولي؈ن أو الإخلال ٭ڈما أو أعمال العدوان 

  ).42و  41المادت؈ن (
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إڲى  تحريم اللجوءعلٕڈا وبخصوص الأهداف الۘܣ ينصب  

ڈا ، هناك الوحدة ال؅فابية، مالقوة الوارد ࢭي هذه المادة ن حيث كوٰ

تعۚܣ سلامة أراعۜܣ الدولة وحرمْڈا وعدم قابليْڈا للخرق والانْڈاك، 

وكذا الاستقلال السيا؟ۜܣ الذي يعۚܣ اح؅فام سيادة الدولة ونظامها 

حۘܢ ولو تم  ؛السيا؟ۜܣ والامتناع عن كل تدخل ࢭي شؤوٰڈا الداخلية

الجمعية قرار غ؈ف عسكرية، وهذا ما يستفاد من ذلك بوسائل 

عدم التدخل ࢭي : "المتعلق ب 2131رقم للأمم المتحدة  العامة

؛ 1965سنة ل" الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادٮڈا

بمبادئ القانون الدوڲي الۘܣ تمس "الخاص  2625والقرار رقم 

ࢭي شقه المتعلق  1970لسنة " العلاقات الودية والتعاون ب؈ن الدول 

  .بعدم التّدخل

 2/4العبارة الأخ؈فة من نفس المادة  ؛تجاهومما يعزز هذا الا

، "أو عڴى أي وجه آخر لا يتفق ومقاعد الأمم المتحدة": الۘܣ تقول 

  .بما يحيل إڲى منع كل حالات استعمال القوة ࢭي العلاقات الدولية

أي مدى التحريم الوارد ࢭي هذه المادة،  ؛أما من حيث المدى  

معناها اللفظي " قوة" اتجاه إعطاء كلمةبفالرأي الغالب يذهب 

الدول  والعادي مع الأخذ بع؈ن الاعتبار الال؅قام الموازي بأن تحلّ 

يمتد " قوة"خلافاٮڈا بالطرق السلمية، وهو ما يجعل من مصطلح 

 ؛ليشمل كافة أشكال الْڈديد أو استعمال القوة المتعارضة مع الميثاق

ة؛ ومختلف الدول" إرهاب"كما هو الشأن بالنسبة لأعمال الانتقام و

الضغوطات الاقتصادية والسياسية وغ؈فها، ذلك أن ٮڈديد السلم 

والأمن الدولي؈ن يمكن أن يتحقّق حۘܢ ولو تمّ بوسائل أخرى غ؈ف 

  .عسكرية، وبالتاڲي فࢼܣ تبقى مشمولة بالتحريم الوارد ࢭي هذه المادة
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أو عڴى وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم "كما أن عبارة  

جاءت ل؅قكية ) ة الرابعة من المادة الثانية من الميثاقالفقر ( "المتحدة

هذا الطرح من حيث تحريم كل أشكال الضغط الۘܣ تتعارض 

  .وميثاق الأمم المتحدة

وتأكيد مبدأ عدم اللجوء إڲى القوة أو الْڈديد باستعمالها ࢭي 

العلاقات الدولية يجد سنده ࢭي العديد من قرارات الجمعية العامة 

مات الإقليمية وكذا المعاهدات الجماعية، هذا ومواثيق المنظ

بالإضافة إڲى الفقه والقضاء الدولي؈ن، مما أكسب هذا المبدأ صفة 

القاعدة الدولية الآمرة باعتبار أن انْڈاكه والخروج عن مقتضياته، 

جريمة ضد الإنسانية نْڈاكا للميثاق الأممܣ فحسب، بل يعدّ ليس ا

  .1وضد السلام العالمܣ

  مفاهيم أساسية ࡩي القانون الدوڲي: لثانيالمبحث ا

وبخاصة وأن  ؛ع مواضيع ومفاهيم القانون الدوڲيد وتتنوّ تتعدّ 

لتحولات الحاصلة نون قد شهد تطورا كب؈فا انسجاما مع اهذا القا

  .ࢭي العلاقات الدولية

  والحرب السلامبمفاهيم مرتبطة : المطلب الأول 

سيتم ال؅فك؈ق ࢭي هذا المطلب عڴى ثلاثة مفاهيم ۂي النظام 

الدوڲي والسلم والأمن الدولي؈ن ثم الحرب؛ نعتقد بأهميْڈا ࢭي تعميق 
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فهم القانون الدوڲي باعتباره مجموعة من القواعد القانونية الرامية 

  .إڲى تنظيم العلاقات ب؈ن الفاعل؈ن الدولي؈ن ࢭي ف؅فات السلم والحرب

 مفهوم النظام دوڲي: ل الفرع الأو 

أك؆ف من معۚܢ، فبالإضافة إڲى كونه يع؄ّف " النظام الدوڲي"يحمل 

الأساسي؈ن ࢭي ) Acteurs(عن شكل لتوزيع القوى ب؈ن الفاعل؈ن 

العلاقات الدولية؛ فإنه يحمل ࢭي بعض أوجهه دلالة معيارية 

  .كسيادة العدل ووجود قواعد ثابتة تحكم التفاعلات الدولية

النظام الدوڲي أساسا إڲى تحقيق نوع من الاستقرار ࢭي وٱڈدف 

ࢭي إطار تعدّدي أو ثنائي الأقطاب  ؛العلاقات ب؈ن الدول الرئيسية فيه

  .أو أحادي القطبية

إڲى سنوات الخمسينيات " النظام الدوڲي الجديد"وتعود فكرة 

نظام "م الثالث ببلورة ن المنصرم؛ عندما طالبت دول العالمن القر 

يسمح بتوسيع قاعدة للشراكة الدولية بعيدا عن " ديدعالمܣ ج

الهيمنة والتوتر؛ وهو ما تبلور ࢭي عدد من المقررات والتوصيات 

  .الصادرة عن حركة عدم الانحياز

وࢭي أجواء اٰڈيار  1990ࢭي الحادي عشر من شهر شتن؄ف لسنة و

ڈاية الحرب الباردة؛ وبروز الولايات المتحدة  الاتحاد السوفييۘܣ وٰ

الأمريكية كقطب مهيمن ࢭي الساحة الدولية، وبمناسبة بروز أزمة 

الأب، " جورج بوش"الخليج الثانية؛ أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق 

مبۚܣ عڴى التعاون والإخاء " نظام دوڲي جديد" أن العالم يشهد بروز

واح؅فام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومواجهة الأخطار المحدقة 
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وتلعب فيه الأمم " الإرهاب"بالسلم والأمن الدولي؈ن، وخال من 

  .المتحدة دورا بارزا وفعالا

 1992يناير  31وقد حدّدت قمة أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 

ّۚ " النظام الدوڲي الجديد"مرتكزات ما يعرف ب ܣ الديمقراطية ࢭي تب

وتقوية " الإرهاب"واح؅فام حقوق الإنسان ورفض الإديولوجيا ومكافحة 

  .دور مجلس الأمن والأم؈ن العام الأممܣ وتفعيل الدبلوماسية الوقائية

وقد تراوحت المواقف بشأن حقيقة هذا النظام ب؈ن مقر 

لث حاول التوفيق ب؈ن الرأي؈ن بوجوده وب؈ن منكر له، فيما برز رأي ثا

السابق؈ن؛ واعت؄ف أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تحولات تع؄ف عن 

ل ولا زال نظام دوڲي 
ّ
 .1ࢭي بداياته الأوڲىيتشك

" النظام الدوڲي الجديد"فأصحاب الرأي الأول؛ يعت؄فون أن 

من الحقائق السياسية الدولية، ويعتقدون بأن هناك ما يكفي من 

الفكرية والسياسية الدولية الۘܣ تدلّ عڴى وجوده، من المستجدات 

قبيل انْڈاء الحرب الباردة واٰڈيار الاتحاد السوفيۘܣ وبروز الولايات 

المتحدة كقوة عظمܢ ووحيدة، ودعم دور الأمم المتحدة باعتبارها 

تجسد الشرعية الدولية، وتنامي مجموعة من المشكلات والتحديات 

البيئة والإرهاب والمخدرات والأمراض كل االدولية الجديدة كمش

العابرة للحدود، وتراجع مكانة القوة العسكرية ࢭي إدارة العلاقات 

الدولية، وتزايد مكانة القضايا الاقتصادية ضمن الاهتمامات 

الدولية؛ واتساع نطاق التحول الديمقراطي عڴى الصعيد العالمܣ 

  .وتزايد حدة الصراع ب؈ن الشمال والجنوب
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كون ࢭي صحّة وجود هذا أما أصح
ّ
اب الرأي الثاني؛ فيشك

النظام، ويعت؄فون أن كل ما جرى ࢭي العالم من تحولات ملحوظة 

؛ "نظام دوڲي جديد"خلال السنوات الأخ؈فة، لا يرࢮى إڲى مستوى بناء 

  .وإنما يظلّ مجرد متغ؈ّفات وأوضاع دولية جديدة

ة قادٮڈا بل إن هناك من اعت؄ف أن الأمر يتعلق بخدعة ومؤامر  

لة"بعض القوى الغربية الك؄فى ع؄ف رفع هذه المفاهيم 
ّ
  ".المضل

وب؈ن الرأي الأول؛ والثاني؛ هناك رأي توفيقي وإن كان يقرّ 

د عڴى أن ملامح وثوابت هذا "النظام الدوڲي القديم"بٔڈاية 
ّ
؛ فإنه يؤك

النظام لم تكتمل بعد؛ ويؤكد أن الأمر لا يعدو سوى مرحلة انتقالية 

  .ها تسارع الأحداثيطبع

هو النظام " النظام الدوڲي"منبثق عن  هناك نظام فرڤيّ وللإشارة ف

الإقليمܣ الذي يحيل إڲى مجمل التفاعلات القائمة ب؈ن الدول المتجاورة 

  .والۘܣ تجمعها مجموعة من المصالح والعلاقات والتحديات المش؅فكة

 السلم والأمن الدولي؈نمفهوم : الثانيالفرع 

هو قيمة إنسانية تحيل إڲى التواصل والحوار والتعايش لم السّ 

والتعاون ب؈ن أفراد المجتمع أو ب؈ن الشعوب المختلفة؛ وإڲى ما يرتبط 

بذلك من استقرار وطمأنينة وغياب لمظاهر التّوتر والحروب 

  ..والصراع، وينطوي السلم عڴى أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية

مّة تعتور تحديد تعريف وهناك صعوبات سياسية ومعرفية ج

دقيق للسلام الدوڲي، وذلك بالنظر إڲى تعدّد الزوايا الۘܣ يقارب من 

هذا المفهوم؛ وللمصالح .. خلالها السّاسة والباحثون والمهتمون 

م ࢭي ذلك
ّ
  .والخلفيات الۘܣ تتحك
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ܢ أن ميثاق الأمم المتحدة الذي تكرّر فيه غ؈ف ما مرة   ّۘ ح

ن، جاء خاليا من تفس؈ف واضح ومحدّد مصطلح السلم والأمن الدولي؈

  .لهذا المصطلح رغم حيويته وخطورته ࢭي نفس الآن

عن صنف؈ن ) 1994 -1913"(ريتشارد نيكسون "وقد تحدث 

وهمܣ، يف؅فض أن يكون كاملا وتنعدم  الأول متباين؈ن من السلام؛ 

؛ حقيقي وواقڥي والثانيمعه الخلافات والتناقضات ب؈ن الدول، 

ل بتناقضاٮڈا وخلافاٮڈا وتتعايش ضمنه؛ محاولة تع؅فف فيه الدو 

ܢ الوسائل السلمية ّۘ   .التغلب عڴى أشكال الصراع بش

أما الأمن؛ فقد عرفه فريق من الخ؄فاء الحكومي؈ن الذي شكله 

؛ )1992 - 1982" (خافي؈ف ب؈فيز دي كويلار "الأم؈ن العام للأمم المتحدة 

، ضمن 1983لسنة  38 ࢭي دوراٮڈا 188تطبيقا لقرار الجمعية العامة 

الأمن من : "عڴى النحو التاڲي 1986المنشور سنة  - الفريق  –تقريره 

حيث المبدأ، هو حالة ترى فٕڈا الدول أنه ليس ثمة أي خطر ࢭي شن 

هجوم عسكري أو ممارسة ضغط سيا؟ۜܣ أو إكراه اقتصادي، بحيث 

ة تتمكن من المغۜܣ قدما نحو العمل بحرية عڴى تحقيق تنميْڈا الذاتي

 Robert Strange Mc Namara )1916"ماكنامارا"، بينما اعت؄فه "وتقدمها

  . 1"القدر الأدنى من النظام والاستقرار"بأنه ) 2009 - 

وقد بادرت الدول منذ القدم إڲى نسج علاقات تجارية 

، وأبرمت فيما بئڈا العديد من الاتفاقيات ..ودبلوماسية وثقافية

  .حقيق قدر من السلم والأمن الدولي؈نالثنائية والجماعية؛ كسبيل لت
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ارتبط السلم والأمن الدولي؈ن خلال ف؅فة الحرب الباردة بتك 

الحالة الۘܣ يف؅فض فٕڈا غياب الصراعات والمواجهات العسكرية، بما 

تعنيه من ترك؈ق عڴى خطر وحيد يحكمه الهاجس العسكري؛ غ؈ف أنه مع 

وتراجع الصراع سقوط الاتحاد السوفييۘܣ واٰڈيار جدار برل؈ن 

؛ التفت العالم إڲى مخاطر أخرى غ؈ف عسكرية لا تقل ࢭي ..الإديولوڊي

خطورٮڈا وأهميْڈا عن ال؇قاعات العسكرية؛ مما جعل مدلولٕڈما يبدوان 

  .1ࢭي هذه المرحلة من تطور العلاقات الدولية أك؆ف توسعا وشمولا

ࢭي العقود  سلم والأمن الدولي؈ن مطلبا ملحّاوأضڍى تحقيق ال

الأخ؈فة نتيجة لتنامي الحروب وتفاقم الصراعات وظهور أسلحة أك؆ف 

؄فوز عدد من المخاطر الدولية الجديدة الۘܣ تتجاوز لفتكا بالإنسانية؛ و 

ࢭي تداعياٮڈا ومظاهرها وأبعادها حدود الدول؛ من قبيل تلوث البيئة؛ 

والجريمة والفقر؛ وٮڈريب المخدرات؛ وندرة مصادر الطاقة والمياه؛ 

الدوڲي بكل أشكاله؛ والصراعات وال؇قاعات " الإرهاب"المنظمة؛ و

  .الإثنية؛ والأمراض المعدية والمميتة العابرة للحدود

 ،إن تحقق السلم والأمن الدولي؈ن يتطلب تنسيقا وتعاونا دولي؈ن

ࢭي أعقاب الحرب العالمية الثانية والأمم  1945ومنذ تأسيسها سنة 

ة لتحقيق هذا الهدف ع؄ف سبل زجرية ترتبط المتحدة تعمل جاهد

خلات مجلس الأمن العسكرية ࢭي إطار الفصل السابع لميثاق الأمم دبت

المتحدة؛ أو من خلال أساليب وقائية مرتبطة بدعم جهود التنمية ࢭي 

عدد من البلدان ع؄ف وكالاٮڈا المتخصصة؛ وتسوية المنازعات بشكل 

  .دس من الميثاقسلمܣ انسجاما مع مضام؈ن الفصل السا
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 حربالمفهوم : لثالفرع الثا

الحرب ۂي تلك المواجهة العسكرية الۘܣ تتمّ لف؅فة طويلة أو  

حة منظمة ب؈ن طرف؈ن أو أك؆ف؛ بغية 
ّ
قص؈فة ع؄ف استخدام قوات مسل

تحقيق أهداف ومكاسب معينة؛ وتسفر عن ضحايا بشرية ومادية 

  ..وطبيعية

استخدام القوة عوض الاحتكام كما أٰڈا تحيل إڲى اللجوء إڲى 

ف الخلافات ل الدبلوماسية والقضائية ࢭي تدب؈بإڲى القانون والسّ 

  .والأزمات وتسوية المنازعات الدولية

  Carl Von Clausewitz"كارول فون كلاوزفيتس"وقد عرّفها 

باعتبارها مجرّد امتداد للسياسة بوسائل أخرى ) 1831 - 1780(

  .والانصياع رغام الخصم عڴى التنازل تنطوي عڴى قدر من العنف لإ 

وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة عڴى تحريم اللجوء إڲى القوة أو 

 الدول عڴى تسوية 
ّ
الْڈديد باستخدامها ࢭي العلاقات الدولية؛ وحث

  . 1نزاعاٮڈا ع؄ف وسائل قضائية ودبلوماسية مختلفة

ضع ولما كانت الحرب أمرا واردا ࢭي العلاقات الدولية؛ فقد تم و 

مها؛ لتجاوز مظاهر القسوة والانْڈاكات الجسيمة 
ّ
قانون ينظ
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ويتعلق . الۘܣ يمكن أن تشو٭ڈا.. واسْڈداف المدني؈ن وجرائم الإبادة

الذي يحاول وضع ضوابط للعمليات  القانون الدوڲي الإنسانيالأمر ب

عڴى فكرة الضرورة الۘܣ تسمح  العسكرية وتنظيم الحياد؛ وهو يقوم

السبل الۘܣ تسْڈدف إخضاع الخصم من جهة  باستخدام مختلف

أوڲى، وعڴى فكرة الإنسانية الۘܣ تنحو إڲى عدم اسْڈداف المدني؈ن 

  ..بالعمليات العسكرية

وقد صنّف الفقهاء الحرب من حيث مشروعيْڈا إڲى حروب 

عادلة وأخرى غ؈ف عادلة؛ ومن حيث حدودها إڲى حرب شاملة 

  .حروب دولية وأخرى داخليةإڲى من حيث نطاقها وأخرى محدودة؛ و 

وهناك الحرب الباردة الۘܣ سادت منذ بداية الخمسينيات إڲى 

أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم؛ ب؈ن الولايات المتحدة والاتحاد 

تر والصراع السوفييۘܣ سابقا؛ وتم؈قت بانتشار حالة من التو 

مختلف الوسائل  اܣ استخدمت فٕڈوالاستقطاب الدوڲي الۘ

سية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية؛ دون اللجوء إڲى السيا

  .الاستخدام الفعڴي للقوات العسكرية

  مفاهيم مرتبطة بتسوية المنازعات الدولية: انيلب الثالمط

ظلت الإم؄فاطوريات والدول حۘܢ أواخر القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشرين تعت؄ف اللجوء إڲى القوة العسكرية وسيلة 

وقد  سبيلا لتسوية منازعاٮڈا المختلفة،و  ؛يذ سياساٮڈا القوميةلتنف

 فيما حسم قيّد لجوء الدول إڲى القوة؛أن تحاولت عصبة الأمم 

الأمم المتحدة هذا الأمر بتحريم اللجوء إڲى استخدام القوة ࢭي  ميثاق
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مع التأكيد عڴى  د الْڈديد باستعمالهامجرّ حۘܢ العلاقات الدولية أو 

  .تسوية المنازعات الدولية بشكل سلمܣضرورة وأهمية 

 سؤوليةالممفهوم : الفرع الأول 

المسؤولية ۂي أهلية وكفاءة الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا 

  .للمساءلة والمحاسبة عڴى سلوكاته وأفعاله وما ي؅فتب عٔڈا من نتائج

والمسؤولية ۂي نتاج للحرية؛ ذلك أن هذه الأخ؈فة توفر سبل 

  .الاختيار؛ فيما المسؤولية تحاسب وتقيّم الأداء والاختيار

  :وهناك ثلاث أشكال من المسؤولية 

 مسؤولية مدنية؛

 مسؤولية جنائية؛

 مسؤولية أخلاقية؛

الۘܣ تنتج عن إخلال شخص بال؅قام   وخلافا للمسؤولية الأدبية

ت؅فتب نتيجة  تفرضه الضوابط الأخلاقية، فإن المسؤولية القانونية

  . لال الشخص بال؅قام قانونيلإخ

وهناك عاملان أساسيان يرسّخان الشعور بالمسؤولية لدى 

اجتماڤي يرتبط ببيئة الفرد وظروف حياته ومحيطه  ؛الأول الفرد؛ 

الأسري وعلاقاته الاجتماعية؛ وما تراكم لديه من خ؄فات ومخاوف 

 من التّعرض للعقاب أو التّأنيب وترسّخ لديه من شعور بالمسؤولية

إزاء أفعاله وسلوكاته أمام المجتمع؛ إضافة إڲى المسؤوليات الۘܣ 

يحددها القانون؛ ࢭي جانّڈا المدني والجنائي تبعا لشروط محدّدة 

  ..ترتبط بسنّ الرشد القانوني والعقل
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أخلاࢮي ينطوي عڴى بعد إنساني يروم توطيد العلاقات  ؛والثاني

ب؈ن الفرد ومحيطه الاجتماڤي؛ ويتطور بصورة كب؈فة؛ ليطال 

ختلفة؛ وۂي مسؤولية ترمي ࢭي المالعلاقات الأسرية والاجتماعية 

لم داخل أبعادها الك؄فى إڲى تحقيق وضعية مثالية من الأمن والس

اب مادي تفرضه الدولة؛ كما ترتبط بجزاء أو عق المجتمع؛ كما أٰڈا

هو الشأن بالمسؤولية الجنائية الۘܣ تنحو إڲى تحقيق حدّ أدنى من 

 ..الأمن والاستقرار داخل المجتمع

المسؤولية عندما يتعلق الأمر بوجود  وعڴى المستوى الدوڲي؛ تثار 

سلوك دوڲي مخالف للال؅قامات القانونية يرتكبه عضو من أعضاء 

عنه إحداث ضرر مادي أو معنوي لشخص  المجتمع الدوڲي وينتج

مثلما هو الأمر بالنسبة ي آخر وهو ما يتمخض عنه التعويض ڲدو 

  ..الدول أو ارتكاب عدوان ࢭي حق الدول  حتلاللا 

أن يتعلق شروط قيام المسؤولية الۘܣ تتطلب التعويض ومن 

ووقوف دولة وراء  ؛وجود عمل مخالف لقواعد القانون الدوڲيالأمر ب

  .حدوث ضرر لطرف دوڲي آخر نتيجة لهذا السلوك ثمّ  ؛وكهذا السل

وتعد المسؤولية عڴى المستوى الخارڊي إحدى إفرازات 

ذلك أن طرح  ؛حقة الۘܣ تشهدها الساحة الدوليةالمتلا  التحولات

المسؤولية ٭ڈدف ج؄ف ضرر الشخص المتضرر عن طريق التعويض 

تجسدها أضڍى من الموضوعات الهامة للقانون الدوڲي؛ حيث 

  .المعاهدات الدولية وأحكام القضاء الدوڲي

ساس ية الدولية تؤسس ࢭي البداية عڴى أوقد كانت المسؤول

الخطأ المؤدي لأضرار معينة؛ قبل أن تظهر نظرية العمل غ؈ف المشروع 
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المخالف لال؅قام قانوني كأساس لهذه المسؤولية بسبب الصعوبات 

قد أسهمت التطورات و . الۘܣ تعتور إثبات خطأ الشخص الدوڲي

الدولية الحديثة ࢭي بروز نظرية المسؤولية الموضوعية المرتبطة 

  . 1بأنشطة لا يمنعها القانون 
رة المسؤولية عڴى المستوى الداخڴي للدول لا تث؈ف اوإذا كانت إث

إشكالات كب؈فة؛ فإن طرحها عڴى الصعيد الدوڲي يث؈ف إشكالات 

القوى من جهة؛ والدفع قانونية وسياسية ك؄فى نتيجة لتوازن 

بسيادة الدول بما يجعل إثارٮڈا ࢭي مواجهة القوى الدولية الك؄فى 

  .2أمرا صعبا بل مستحيلا ࢭي بعض الأحيان

  القضاء الدوڲي: الفرع الثاني

كان للأزمات والحروب الدولية الك؄فى الۘܣ شهدها العالم ࢭي 

؈ف ࢭي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ دور كب

ل مؤسسات دولية سياسية بلورة شعور قوي بضرورة تشكي

ة التنسيق ب؈ن الدول ࢭي مختلف ؛ توكل إلٕڈا مهمّ واقتصادية

  .ت وتثبيت السلم والأمن الدولي؈نالمجالا 

وقد بدأت أوڲى هذه الخطوات مع ظهور عصبة الأمم الۘܣ 

ضمت المحكمة الدائمة للعدل الدوڲي، قبل أن ت؄فز منظمة الأمم 

 محكمة العدل الدولية المجسّد ࢭي المتحدة معززة بجهازها القضائي

  .؛ وهو ما بتطور القضاء الدوڲيبلاهاي
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عن مثيله الداخڴي لعدة اعتبارات؛ ذلك  هذا الأخ؈ف ويختلف 

أن الدول تحاول قدر المستطاع التملص من تنفيذ الأحكام الصادرة 

  . 1ࢭي مواجهْڈا؛ وهو ما لا يرد ࢭي إطار النظم القضائية الداخلية

عادة ما ترتبط المحاكم الدولية بمنظمات عالمية، فهناك 

كم الأوربية محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية، والمحا

والأمريكية المختصة ࢭي مجال حقوق الإنسان، ومحكمة قانون 

لسنة " مونتيكو باي" M-BAY ر الۘܣ أكدت عڴى إنشا٬ڈا اتفاقيةالبحا

، وكذا المحكمة الدائمة للعدل الدوڲي المنضوية تحت 1982/ 02/ 10

  .. لواء عصبة الأمم ثم محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة

ل أحدثت المحكمة الدائمة للعدل الدوڲي الۘܣ تمثل أوّ  وقد

محكمة دولية دائمة بموجب البند العاشر من عهد عصبة الأمم، 

قبل أن تظهر محكمة ، 1921ورأت النور بمقتغۜܢ بروتوكول سنة 

بشكل ملحوظ العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث أسهمتا 

ا لمجموعة من الأحكام مࢭي إغناء القانون الدوڲي؛ ع؄ف إصداره

  .القضائية والآراء الاستشارية

  محكمة العدل الدولية: الفقرة الأوڲى

بعد اٰڈيار عصبة الأمم؛ أسست محكمة العدل الدولية كجهاز 

من الميثاق  92رئيؠۜܣ للأمم المتحدة، حيث اعت؄فت بموجب المادة 

الأممܣ بمثابة الجهاز القضائي الرئيؠۜܣ للمنظمة، وقد حدد س؈فها 

بمقتغۜܢ نظامها الأسا؟ۜܣ المرفق بميثاق الأمم المتحدة والذي تعد 

  . المتحدة طرفا فيهجميع الدول أعضاء الأمم 
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، وۂي تتكون من خمسة "لاهاي"ويوجد مقر هذه المحكمة ࢭي 

عشر قاضيا ينتخبون لتسع سنوات مع جواز إعادة انتخا٭ڈم، ويجب 

أن يراڤي عند ذلك تمثيل المدنيات الك؄فى والنظم القانونية الرئيسية 

  .اللازمة لممارسة مهامهمࢭي العالم، وحصولهم عڴى المؤهلات 

 ؛مة اختصاصات قضائية قد تكون اختيارية أو إجباريةوللمحك

غ؈ف  ،وأخرى استشارية تسهم بدورها ࢭي إثراء قواعد القانون الدوڲي

عڴى اعتبار المحكمة أحد  أنه وعڴى الرغم من كون الميثاق الأممܣ نصّ 

أهم الأجهزة المنوطة بتوف؈ف السلم والأمن الدولي؈ن؛ ضمن طابعها 

ف المنازعات، فإن هناك مجموعة من الوقائي المرتبط بتدب؈

الصعوبات والإكراهات الۘܣ تحول دون تمكن هذه الأخ؈فة من القيام 

بمهامها عڴى أحسن وجه، وتتلخص هذه الصعوبات ࢭي عوامل 

  .قانونية وأخرى ذات طابع سيا؟ۜܣ

  المحكمة الجنائية الدولية: الفقرة الثانية

المحاكم الجنائية شهدت الممارسة الدولية إنشاء العديد من 

: 1الدولية، ويمكن تقسيمها، من وجهة نظر زمنية إڲى أنواع ثلاثة

محاكمات ما بعد الحرب (محاكم أنشئت وزال سبب وجودها 

، ومحاكم ما زالت تعمل حاليا ࢭي إطار خاص )العالمية الثانية

المحكمة (، ومحكمة جنائية دائمة)محكمۘܣ يوغوسلافيا ورواندا(

  ).ةالجنائية الدولي

                                                                 

1�−�gA�
�c�Y
� ¥K7���א& :� ME<�Y7¹א��� M�¥j�	Wא���Kא��j&א� �א�ME�¹W؛ MEoKC#א� MB@3(א�­¹Y7�
l�¤j*�·j�K�(�M<א�Yא��M<�:א��؛cECÛ�YéTא�LEA8A��ME�¹Wא��MC�Aא��2006،�©�20؛. 



  

108 

أحدثت المحكمة الجنائية الدولية بناء عڴى قرار صادر عن 

؛ )1995 -12 -11بتاريخ ) 50/46(رقم (الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأنيطت ٭ڈا مهمة ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتورط؈ن ࢭي جرائم 

  .ضد الإنسانية، والعمل عڴى منع أي إفلات من العقاب

تحدة من حيث التمويل وۂي هيئة مستقلة عن الأمم الم 

والموظف؈ن؛ يقع مقرها ࢭي هولندا؛ وتقوم عڴى مجموعة من المبادئ 

  : الۘܣ يمكن إجمالها فيما يڴي

تمثل قضاء دوليا ترتكز ولايته أساسا عڴى إرادة الدول  -أ

  الموقعة مٔڈا والمنشئة للمحكمة؛

يعدّ اختصاص المحكمة مكمّلا للقضاء الداخڴي وليس  -ب

  ؛1بديلا عنه

جرائم : يقتصر اختصاص المحكمة عڴى ثلاث جرائم وۂي - ج  

  الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري؛  

  .المسؤولية المعاقب علٕڈا تظل مسؤولية شخصية - د

وقد جاء إحداث المحكمة نتيجة ل؅قايد الحروب وال؇قاعات 

ة ࢭي مختلف الداخلية الۘܣ ارتكبت فٕڈا جرائم فظيعة ضد الإنساني

المناطق من العالم؛ والرغبة ࢭي منع إفلات المسؤول؈ن عن هذه 

  .2الجرائم من العقاب
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ومعلوم أن المحاكم الدولية الۘܣ أحدثت قبلها؛ سواء المحكمة 

للنظر ࢭي الجرائم المرتكبة ضد السلم  1945المحدثة ࢭي عام 

المية والإنسانية الۘܣ ارتكّڈا المسؤولون الألمان خلال الحرب الع

؛ لمتابعة مجرمي الحرب 1946الثانية؛ أو تلك الۘܣ أحدثت سنة 

الياباني؈ن بسبب ارتكاب نفس الجرائم؛ أو بالنسبة للمحكمة الجنائية 

والمحكمة الجنائية لرواندا لسنة  1993لسنة ) السابقة(ليوغوسلافيا 

اللت؈ن أحدثتا بموجب قرارين صادرين عن مجلس الأمن؛  1994

ا بالانتقائية تارة نظرا لارتباطها بحالات بعئڈا، أو اتسمت أعماله

بخضوعها لإرادة القوى الدولية الك؄فى، حيث ظلت أحكامها مرهونة 

بالإرادة السياسية لهذه القوى وتقلب مصالحها؛ بالشكل الذي جعلها 

  .د ࢭي كث؈ف من الحالات عدالة القويّ والمنتصرتجسّ 

  )حق الاع؅فاض/ حق النقض "(الفيتو"مفهوم حق : الفرع الثالث

هو اصطلاح لاتيۚܣ يحيل إڲى المنع؛ وهو يش؈ف إڲى " الفيتو"

الإمكانية الۘܣ تتيحها القوان؈ن والاتفاقيات لهيئة أو شخص لممارسة 

  .حق الاع؅فاض للحيلولة دون إصدار قرار أو تشريع مع؈ن

داخل " الفيتو"وعڴى الصعيد الدوڲي؛ أثار منح استخدام حق 

لخمس دول ۂي بريطانيا  التابع لهيئة الأمم المتحدة منمجلس الأ 

والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد السوفييۘܣ 

 .والص؈ن؛ نقاشات سياسية وأكاديمية ك؄فى ) روسيا حاليا(سابقا

أو " الفيتو"إڲى صريحة ورغم أن الميثاق الأممܣ لم يتضمن أية إشارة 

إن المادة السابعة والعشرون ؛ ف"حق النقض"أو " حق الاع؅فاض"

ࢭي المسائل الإجرائية بموافقة تصدر قرارات مجلس الأمن تش؈ف إڲى أن 
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تصدر قرارات مجلس الأمن ࡩي المسائل "؛ فيما تسعة من أعضائه

الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بئڈا 

  ..".أصوات الأعضاء الدائم؈ن متفقة

سات إڲى أن الولايات المتحدة كانت وراء وتش؈ف الكث؈ف من الدرا

معارضة شديدة ࢭي ࢭي حينه ؛ وهو ما لقي "الفيتو"طرح فكرة حق 

م تخف استياءها من الۘܣ ل؛ 1أوساط الدول الصغ؈فة والمتوسطة

ࢭي خدمة أهداف خاصة للدول الدائمة " الحق"إمكانية توظيف هذا 

السيادة الذي أكد العضوية، معت؄فة أن ذلك يخلّ بمبدأ المساواة ࢭي 

  .عليه الميثاق الأممܣ

ورغم أن الدول المتمتّعة ٭ڈذا الحق أعلنت خلال الأشغال 

" الفيتو"التحض؈فية لتأسيس الأمم المتحدة أٰڈا ستل؅قم باستعمال 

بحسن نيّة وخدمة للسّلم والأمن الدولي؈ن، فإن واقع ممارسة 

د استعمال 
ّ
هذه التقنية مجلس الأمن لصلاحياته ࢭي هذا الشأن؛ أك

قة وبخاصة خلال ف؅فة بشكل غزير خدمة لأهداف خاصة وضيّ 

الحرب الباردة ب؈ن المعسكرين؛ الغربي بقيادة الولايات المتحدة 

الأمريكية والشرࢮي بقيادة الاتحاد السوفييۘܣ سابقا؛ حيث استعمل 

حالة خلال الف؅فة الممتدّة ما ب؈ن سنة  279ࢭي حواڲي " الحق"هذا 

وهو ما أحدث شللا كب؈فا ࢭي عمل مجلس الأمن  1990وسنة  1946

عڴى مستوى القيام بمهامه المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدولي؈ن؛ 

  .وأساء لمصداقية الأمم المتحدة
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وتش؈ف إحدى الباحثات إڲى أن الأسباب المختلفة ࢭي وجود حق 

الاع؅فاض من الناحية القانونية غ؈ف متماشية مع الظروف الحالية 

ومتطلبات تحقيق العلاقة المتكافئة حۘܢ وإن أخذنا هذه العلاقات 

  .1ࢭي إطار مجموعات الدول القوية فقط

    

                                                                 

1�−�£.MBE<�� YBEB
� :�ME<�K#א� M�	H&א� ���K�@A؛ M�YoאZ#א� ،�W��א&� g�Tא� MB;C�� M�Y?�£
�a�¦j¹א���Y7C¹א���K	א¥WA�"Wß"�ç¹Tא�M<�:א��؛YoאZ#א�2007؛�©�160؛. 



  

112 

 إضافيةمفاهيم : 1ملحق 

 

  

  Autonomie          حكم ذاتي

ظل مصطلح الحكم الذاتي يستخدم منذ بداية القرن 

العشرين للدّلالة عڴى الدول الۘܣ تدير مختلف شؤوٰڈا الداخلية 

  .بنفسها بعيدا عن أي وصاية أو احتلال أجنبي؈ن

قبل أن يستقرّ استخدامها ࢭي العقود الأخ؈فة؛ للإشارة إڲى 

الأقاليم الۘܣ تحظى بقدر من الاستقلال الذاتي مع الخضوع ࢭي عدد 

من الصلاحيات إڲى سيادة الدولة المركزية وبخاصة عڴى مستوى 

  ..تدب؈ف الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية

والحكم الذاتي هو نظام يستمد مقوماته من القانون 

الدستوري للدول، اعتمدته العديد من الدول كسبيل لتدب؈ف بعض 

الاختلافات العرقية أو الثقافية داخل بعض الأقاليم، ع؄ف منحها 

استقلالا لممارسة مجموعة من الصلاحيات ࢭي إطار لامركزية 

عية والقضائية التشري(سياسية تنبۚܣ عڴى تقاسم السلط 

؛ تحت إشراف السلطة المركزية، وهو بذلك يجسّد حلا )والتشريعية

توفيقيا ب؈ن مطالب الاستقلال من جهة ومطالب فرض السيادة 

وهو وإن كان كان له مجموعة من المقومات والشروط . الكاملة

المتعارف علٕڈا عالميا؛ فإن تطبيقاته تتخذ أشكال متباينة تبعا 

  .ولدوافع اعتماده لخصوصيات الدول 
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وتحفل الممارسة الدولية بتجارب مختلفة رائدة ࢭي هذا الشأن؛ 

أو المركبة ك؄فيطانيا .. سواء داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا

والۘܣ أثبتت نجاعْڈا عڴى مستوى تدب؈ف العديد من .. وألمانيا

الصراعات الإقليمية أو العرقية المزمنة وࢭي دعم جهود التنمية 

تجاوز الفوارق والتباينات ب؈ن مختلف مناطق الدولة ࢭي هذا و 

  .الشأن؛ وࢭي المحافظة عڴى وحدة الدولة وأسسها

  immunité parlementaire             حصانة برلمانية

تش؈ف الحصانة ال؄فلمانية إڲى تلك الحماية الاستثنائية الۘܣ 

حۘܢ يؤدوا تضمٔڈا الدسات؈ف والقوان؈ن الأخرى لأعضاء ال؄فلمان؛ 

مهامهم المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وسنّ السياسات 

بجرأة وعڴى أحسن وجه دون تدخل أو ضغط من جهات .. العمومية

  .أو سلطات أخرى 

وتستمد هذه الحصانة مرتكزاٮڈا من مبدأ فصل السلطات 

) قضائية وتشريعية وتنفيذية(يحدّد مجال تدخل كل سلطة  الذي

منع تجاوزها؛ كما تستمدها من نظرية الديمقراطية عڴى حدة وي

  .التمثيلية وطبيعة الأنظمة ال؄فلمانية

  justice transitoire            عدالة انتقالية

الانتقال السياسي؈ن؛ سواء ترتبط العدالة الانتقالية بالتحول و

الحرب إڲى السلم؛ أو من أجواء الشمولية  تعلق الأمر بالانتقال من

والاستبداد إڲى الممارسة الديمقراطية؛ فࢼܣ وسيلة لتجاوز الإكراهات 

.. والمشاكل ࢭي مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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 وآلية فعالة للتخلص من ال؅فاكمات.. الۘܣ عانت مٔڈا الدولة والمجتمع

حقوق الإنسان داخل المجتمع؛ بعيدا السلبية للانْڈاكات الجسيمة ل

  .عن الثأر والانتقام

وبرغم وجود مبادئ كونية للعدالة الانتقالية؛ فإن تطبيقها 

يخضع ࢭي كث؈ف من الحالات لظروف وخصوصيات الدول وطبيعة 

وعادة ما تتم ࢭي آلياٮڈا ع؄ف .. الصراعات والمشاكل القائمة فٕڈا

ڈاكات الجسيمة لحقوق إحداث لجان لتقظۜܣ الحقائق بصدد الانْ

الإنسان وكشفها بتفصيل أمام الرأي العام؛ أو تقديم تعويضات 

..) أموال وخدمات اجتماعية وتربوية ونفسية وصحية(مادية 

لج؄ف ضرر ..) تقديم اعتذار رسمܣ للضحايا وحفظ الذاكرة(ومعنوية 

الضحايا عما لحق ٭ڈم من مآس ومعاناة؛ كما تتم ع؄ف إعمال 

اتية تسمح بتعزيز دولة المؤسسات وترسيخ سيادة إصلاحات مؤسس

القانون وتجاوز سلبيات الماعۜܣ وإكراهاته أو بالسڥي لتحقيق 

مصالحة ب؈ن مختلف الفرقاء السياسي؈ن؛ بالإضافة إڲى منع 

المتورط؈ن ࢭي انْڈاكات جسيمة لحقوق الإنسان من توڲي مناصب 

  ..حكومية أو ذات طابع سلطوي داخل مؤسسات الدولة

 تحفل الممارسة الدولية بمجوعة من التجارب ࢭي هذا الشأنو 

ࢭي .. 1990كالهيئة الوطنية حول الحقيقة والمصالحة بالشيڴي لسنة 

مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة ؛ وأمريكا اللاتينية

؛ وهيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب 1994بجنوب إفريقيا لسنة 

يقية، وهيئة الحقيقة والمصالحة بصربيا ࢭي القارة الإفر ..  2004لسنة 

وهيئة التلقي والحقيقة والمصالحة .. ࢭي أوربا الشرقية 2004لسنة 

  ..ࢭي القرة الآسيوية 2002بتيمور الشرقية لسنة 
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politiques publiques        سياسات عمومية
 

ترتبط السياسات العمومية بالقرارات وال؄فامج والسياسات   

ها الأجهزة 
ّ
ࢭي المجالات الۘܣ ٮڈم الحياة داخل المجتمع الۘܣ تنفذ

  .الحكومية للدولة

وۂي تتمّ ع؄ف اعتماد أسلوب التخطيط ووضع حلول للمشاكل 

المطروحة داخل المجتمع؛ مع وضع الإمكانيات والشروط لتمويلها 

  .نيا وتقييم مسارها ونتائجهاوبلورٮڈا ميدا

وتنطوي عملية صنع السياسات العمومية عڴى قدر كب؈ف من 

الصعوبة والتعقيد؛ وۂي تختلف ࢭي وسائلها وأهدافها وفعاليْڈا من 

؛ )فيدرالية( أو مركبة) بسيطة( دولة إڲى أخرى وما إذا كانت موحدة

ومن نظام سيا؟ۜܣ إڲى آخر؛ ومدى انفتاح صانڥي القرار عڴى 

  .عاليات غ؈ف حكومية ࢭي بلورٮڈاف

  marketing politique         تسويق سيا؟ۜܣ

بعدما ظل التسويق مرتبطا بالشؤون التجارية؛ ظهر مفهوم 

التسويق السيا؟ۜܣ ࢭي أواخر القرن العشرين نتيجة لتطور تكنولوجيا 

الاتصال الحديثة وعلم النفس الاجتماڤي والسيكولوڊي والنظريات 

بالعلاقات العامة؛ والرغبة ࢭي التواصل السيا؟ۜܣ مع المرتبطة 

الجمهور؛ وۂي تقنية تحيل إڲى تحليل وتخطيط وتنفيذ ومواكبة 

ال؄فامج السياسية والانتخابية؛ ع؄ف تقديمها ࢭي شكل معطيات إڲى 

الجمهور قصد إقناعه بنجاعْڈا وأهميْڈا ٭ڈدف التأث؈ف ࢭي الرأي العام 

  .بصدد هذه ال؄فامج والمشاريع
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ويطلق المفهوم عڴى مجموعة التداب؈ف والإجراءات والأنشطة 

الۘܣ تسڥى إڲى كسب التأييد لحزب سيا؟ۜܣ أو ل؄فنامج سيا؟ۜܣ محدد 

أو لمشروع ما أو لفكرة ما؛ من خلال توظيف موظف؈ن وخ؄فاء 

العلاقات العامة ࢭي عقد لقاءات مباشرة أو ع؄ف وسائل الاتصال 

ا والحديثة ٭ڈدف تسويق الأفكار والنشر المختلفة؛ التقليدية مٔڈ

  .والتأث؈ف ࢭي اتجاهات الرأي العام؛ وذلك دون التأث؈ف ࢭي حرية الاختيار

 Citoyenneté            مواطنة

إڲى الوطن؛ أي ذلك الفضاء الجغراࢭي " المواطنة"تحيل كلمة 

والسيا؟ۜܣ الذي يقيم فيه الإنسان؛ وتجمعه به علاقات قانونية 

ة وثقافية وسياسية واجتماعية ترتبط بالشعور مجسّدة ࢭي الجنسي

بالانتماء الوجداني والتاريڏي والثقاࢭي؛ علاوة عڴى التمتع بمختلف 

  .الحقوق والال؅قام بالواجبات

من حيث مضامينه وعناصره؛  وقد شهد المفهوم تطورا كب؈فا

وتشكل المواطنة عصب  تبعا للتحولات الاجتماعية والتاريخية؛

حق وواجب؛ تتعايش من خلالها الخصوصيات  الديمقراطية وۂي

ويتقوّى من خلالها الشعور بالمواطنة داخل .. الحضارية والثقافية

المجتمعات الديمقراطية الۘܣ ت؅فسخ فٕڈا قيم العدالة والحرية 

والمساواة؛ ولذلك فالشعور بالمواطنة هو مؤشر عڴى تمتّع الإنسان 

  .والثقافية والسياسية بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية
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             Elite                 نخبة

تحيل النخبة إڲى طبقة اجتماعية أو إڲى فئة خاصّة من 

المجتمع، فࢼܣ مجموعة من الأفراد الذين يتموقعون ࢭي مراكز 

عليا داخل المجتمع؛ تسمح .. سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية

المجالات أو التأث؈ف ࢭي صياغْڈا وࢭي لهم بصناعة القرارات ࢭي مختلف 

  .الرأي العام

الذكاء، الإبداع، (وهناك مجموعة من الاعتبارات الذاتية 

الإمكانيات الاقتصادية والعلمية (والموضوعية ..) الاجْڈاد، الطموح

تتحكم ࢭي فئات  - باعتبارها أقلية  -الۘܣ تجعل النخبة ..) والوظيفية

  .عريضة من المجتمع

ب؈ن نخب عسكرية واقتصادية وإدارية وۂي تتنوع 

؛ وتحتلّ هذه الأخ؈فة مركزا ..ودينية واجتماعية وسياسية  ومثقفة

متم؈قا ضمن قائمة النخب الأخرى، باعتبارها تملك القوة والقدرة 

داخل النظام السيا؟ۜܣ للدولة، وتسهم بشكل محوري ࢭي صناعة 

  .لنخب الأخرى القرارات والسياسات العمومية بما يؤثر عڴى مجالات ا

ونظرا لأهميته ضمن مواضيع علم الاجتماع السيا؟ۜܣ وࢭي 

تفس؈ف وفهم السلطة السياسية داخل الدولة؛ حظي موضوع النخب 

 " موسكا"باهتمام عدد من الفلاسفة والمفكرين والباحث؈ن من قبيل 

G.MOSKA )1858 -1941 (باريتو"و " W.PARETO)1848 -1923 (

  )..Wright Mills)1916 - 1962 "رايت ميلز"و
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 Procès équitable        محاكمة عادلة

تقوم المحاكمة العادلة عڴى توف؈ف مجموعة من الإجراءات 

والضمانات القانونية الۘܣ تكفل كرامة وإنسانية وشخصية المْڈم 

طيلة أطوار المحاكمة، من حيث عدم إخضاعه للتعذيب أو الضرب 

ضد نفسه تحت العنف؛ أو أو إرغامه عڴى الاع؅فاف .. أو ال؅فهيب

منعه من الحق ࢭي الدفاع أو اللجوء إڲى الشهود أو مواجهْڈم أو 

تقديم ردوده وأدلته؛ أو تعريضه لأك؆ف من عقوبة عن نفس المخالفة 

  .أو الجرم المرتكب؈ن

كما تتطلب شروط المحاكمة العادلة عدم التمي؈ق وعدم تعريض 

ال؄فاءة الإنسانية حۘܢ تثبت  المْڈم عڴى قضاء استثنائي؛ واعتماد قرينة

الإدانة من قبل جهة قضائية مستقلة وصاحبة الاختصاص؛ بالإضافة 

إڲى اعتماد السرعة والموضوعية والعلنية ࢭي إصدار القرارات والأحكام 

  .القضائية؛ وإتاحة إمكانية الطعن فٕڈا أمام المْڈم

ويستمد هذا المبدأ القانوني أساسه من مختلف الاتفاقيات 

لمعاهدات والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان واستقلالية وا

القضاء ومن دسات؈ف الدول الۘܣ تنص عادة عڴى ذلك؛ ومن 

 .التشريعات الجنائية

  Racisme          عنصرية

ۂي شعور بتفوّق وتم؈ّق العنصر البشري للفرد ࢭي مظاهره 

عڴى أعراق وأجناس .. العرقية والجنسية والدينية أو المرتبطة باللون 

أخرى، وهو شعور ينمّ عن سلوك مرعۜܣّ مقيت ومتعال؛ وينطوي 
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عڴى اعتبار تداعياته المرتبطة بالنظر إڲى . عڴى قدر كب؈ف من العدوانية

 من الآخر والتصرف معه؛ 
ّ
لم والحط

ّ
بأساليب القهر والاحتقار والظ

  .الكرامة الإنسانية

المرأة وعادة ما تعۚܣ هذه الآفة فئات معينة داخل المجتمع ك

والسّود والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات الدينية 

وينقسم التمي؈ق العنصري إڲى مجموعة من .. العرقية والمهاجرين

ن؛ أولهما تمي؈ق فردي يتمّ إزاء فرد مع؈ن؛ الأصناف؛ نذكر مٔڈا اثن؈

. لاعتبارات مختلفة تمس بحقوقه وبكرامته ومساواته أمام القانون 

ينطوي عڴى خطورة ك؄فى من حيث إقراره بموجب وثانٕڈما قانوني و 

القوان؈ن الجاري ٭ڈا العمل داخل بعض الدول؛ كما هو الشأن 

ة الأمريكية ࢭي أعقاب ببعض القوان؈ن الۘܣ ظهرت ࢭي الولايات المتحد

الحرب الأهلية؛ والۘܣ حرمت الزنوج من حق الملكية وممارسة 

  ..الحقوق الدستورية

  Terrorisme              إرهاب

ࢭي ٰڈاية القرن  Terrorisme "إرهاب"بدأ استعمال مصطلح 

الثامن عشر للتعب؈ف عن مختلف مظاهر وأشكال العنف الۘܣ تباشرها 

الشعوب عڴى الانصياع لها؛ قبل أن يطلق فيما بعد الحكومات لإرغام 

  .عڴى مختلف أعمال العنف الۘܣ ينخرط فٕڈا الأفراد والجماعات

فهو استعمال منظم للعنف بشۘܢ مظاهره المادية والمعنوية 

بشكل يث؈ف الرعب والخوف ويخلف خسائر جسيمة ࢭي الفئات 

ية أو والمنشآت والآليات المسْڈدفة بغية تحقيق أهداف سياس

  .شخصية بالشكل الذي يتناࢭى وقواعد القانون الداخڴي والدوڲي
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باهتمام عدد كب؈ف من الفلاسفة  "الإرهاب"حظي موضوع و 

والمفكرين والباحث؈ن ورجال السياسة منذ بداية القرن الماعۜܣ؛ 

ل محورا أساسيا لعدد من اللقاءات والمؤتمرات دولية 
ّ
مؤتمر (وشك

  ..). 1936جن لسنة وكوبٔڈا 1926بروكسيل لسنة 

م مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية 
ّ
وتتحك

؛ وهو ما أفرز تعدّدا ࢭي الرؤى "الإرهاب"والإديولوجية ࢭي تعريف 

والتعريفات الۘܣ تصل إڲى حد التناقض أحيانا؛ ب؈ن مؤكد عڴى 

ࢭي كل أشكال العنف، وب؈ن من يم؈ق ب؈ن العنف " الإرهاب"اخ؅قال 

الأفراد، وب؈ن " إرهاب"المحرم، وب؈ن من يركز عڴى المشروع والعنف 

  ..الدولة "إرهاب"من يم؈قه عن 

  Stratégie            إس؅فاتيجية

ترجع أصول الكلمة إڲى العهد الإغريقي؛ حيث كان 

  .عڴى أسلوب قيادة القوات العسكرية ࢭي أثينا  Strategosيطلق

وقد استعمل المصطلح ࢭي البداية داخل الحقل العسكري؛ 

قبل أن ينتقل إڲى حقول ومجالات علمية ومعرفية أخرى؛ سواء 

تعلق الأمر بالاس؅فاتيجية الإدارية أو الاس؅فاتيجية الاقتصادية 

  .. أوالاس؅فاتيجية ࢭي العمل

وقد تطورت دلالْڈا تبعا لتطور التاريخ العسكري للدول؛ وما 

تحول ملحوظ من حيث التقنيات والوسائل والخطط  تلاه من

العسكرية المستخدمة؛ وتبعا لتعدد النظريات العسكرية والآراء 

  .للقادة العسكري؈ن
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أسهم .. كما أن ولوجها لمجال العلوم والسياسة والاقتصاد

بصورة كب؈فة ࢭي تعقد المفهوم وتباين دلالاته من حقل إڲى آخر ومن 

  .   باحث عڴى آخر

عڴى والجهود المبذولة تعۚܣ مجموعة الخطط المتخذة وۂي 

سبيل تحقيق غايات وأهداف مستقبلية محددة داخل أمد زمۚܣ 

 حشد الجهودالمرونة و طويل؛ من خلال تداب؈ف تعتمد عڴى 

ع؄ف قيادة  الاستفادة من تجارب الماعۜܣوتنسيق المواقف  والإمكانيات

  .موحدة ومرنة

  Opinion publique          رأي عام

يحيل الرأي العام ࢭي أدبيات علم السياسة حديثا إڲى مختلف 

ع؄ف عٔڈا الجماه؈ف ࢭي تالمشاعر والانطباعات والآراء والاتجاهات الۘܣ 

مجتمع محدّد وخلال ف؅فة زمنية معينة؛ إزاء مختلف القضايا 

الۘܣ تث؈ف .. والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الناس داخليا وخارجيا؛ بصورة تلقائية أو ع؄ف استجوا٭ڈم اهتمام 

  ..بسبل وتقنيات مختلفة

وقد اهتمت الدراسات السياسية والاجتماعية والنفسية 

فت عڴى مؤثراته 
ّ
بتناول المفهوم ࢭي سياقات مختلفة؛ كما توق

بعدما أضڍى . .ودوافعه النفسية والثقافية والاجتماعية والسياسية

ية ك؄فى ࢭي المجتمعات؛ من حيث دوره ࢭي أهمقياس الآراء ذا 

استشراف الآراء العامة وبلورة قرارات تنسجم وتطلعات الناس أو 

فهو وسيلة يمكن أن تسمح بالتأث؈ف ࢭي .. مواجهة مشاكل مختلفة

صناعة القرارات والسياسات الحكومية؛ كما أضحت الكث؈ف من 
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تعتمد . .الشخصيات السياسية والمؤسسات كالشركات والأحزاب

  .عليه لتقييم وتطوير أدا٬ڈا

وإذا كانت آليات التأث؈ف عڴى الرأي العام قد تطورت بصورة  

كب؈فة ࢭي العقود الأخ؈فة تبعا لتطور وسائل الاتصال من قنوات 

؛ فقد تعززت أيضا تقنيات استقراء الآراء "..أن؅فنت"فضائية و

  .رةوأضحت أك؆ف دقة لاعتمادها عڴى سبل علمية وتقنية متطو 

 Despotisme         إستبداد
    

وۂي تحيل إڲى   (Despotes)تعود كلمة استبداد إڲى أصول يونانية

الكلمة من الناحية ش؈ف ربّ الأسرة؛ أو السيطرة عڴى العبيد؛ وت

السياسية إڲى اعتماد آليات الحكم المطلق واحتكار السلطة والانفراد 

السلطات ونبذ كل من حكم بتدب؈ف القرارات؛ وتجاوز مبدأ الفصل ب؈ن 

زيادة عڴى .. القانون والتعددية السياسية والتداول السلمܣ للسلطة

  .سيطرة الدولة عڴى شؤون المجتمع بشكل كب؈ف وغياب مبدأ المحاسبة

وتتباين أشكال الاستبداد ما ب؈ن احتكار السلط من قبل 

وكسبيل لتكريس . شخص واحد؛ أو حكم حزب أو جماعة معينة

د برزت نظرية الحق الإلࢼܣ الۘܣ تقوم عڴى تأليه الحاكم الاستبدا

  ).مصر الفرعونية(

  Crise      أزمة  

الذي ربطها  يعود استعمال مصطلح الأزمة إڲى الطب الإغريقي

بحالة الأمراض الخط؈فة الۘܣ تؤدي إڲى الموت أو الشفاء؛ وࢭي الدراسات 

الۘܣ  الخط؈فة تش؈ف إڲى تلك الحالة الاقتصادية والسياسية؛ غالبا ما

  .توصف بالاق؅فاب من خروج الأمور عن نطاق التحكم والسيطرة
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خلل ࢭي بنيات داخلية أو  وجود ما ب؈ن وتتنوع أسباب الأزمة

لمصالح دولية؛ أو وجود خلافات لم تحسم؛ علاوة عڴى تصارع ا

البشرية ؛ إضافة إڲى الأخطاء مختلف الأطرافب؈ن  الاب؅قاز وتنامي 

  ..وخرق القوان؈ن والاتفاقيات

: الطرف الذي يواجهها أمام هدف؈ن أو مطلب؈نوتضع الأزمة 

، هو حماية المصالح والأوضاع القائمة بأقل تكلفة مادية الأول 

هو العمل قدر المستطاع عڴى تجنب الدخول ࢭي  والثانيوبشرية، 

ة خروج الأمور عن السيطر غمار تداعيات خط؈فة قد تؤدي إڲى 

  )..إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية ࢭي حالة اندلاع وتطور أزمة دولية(

 Gestion Des Crises             إدارة الأزمات     

إدارة الأزمات مرتبطا بمجال الاقتصاد ظل استعمال مصطلح 

لمدة طويلة؛ قبل أن يطال حقل العلاقات الدولية والعلوم 

  .العقود الأخ؈فةالسياسية ࢭي 

تقنية قديمة اعتمدت ࢭي آلياٮڈا عڴى سبل تقليدية وۂي 

كالمفاوضات؛ وتم تطويرها ࢭي العقود الأخ؈فة لتعتمد طرقا فنية 

عالية الدقة والفعالية، وكما تق؅فب إدارة الأزمة من تسوية 

المنازعات؛ وتجمع هذه التقنية ب؈ن مقومات الفن والعلم، فࢼܣ من 

أزمة معينة بغرض جهة اجْڈادات ومواقف وردود فعل تجاه 

تم وفق سياق نظري دقيق يستمد ت ؛ومن جهة ثانية احتوا٬ڈا،

  .علمية وقانونيةوقواعد  ضوابطمبادئه ومقوماته من 

إڲى السيطرة عڴى الأحداث وعدم السماح إدارة الأزمات وٮڈدف 

، وعڴى الصعيد الدوڲي ٮڈدف هذه لها بالخروج عن نطاق التحكم
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الصراعات والمشاكل السياسية إڲى الحد من تفاقم التقنية 

  ..والاقتصادية والعسكرية

ويظل نجاح إدارة الأزمة متوقفا عڴى توافر مجموعة من 

العناصر والمحددات؛ فعلاوة عڴى ضرورة توف؈ف أرضية متينة ودقيقة 

من المعلومات معززة بتقنيات متطورة للاتصال؛ ومنظومة دقيقة 

ئمة وناجعة؛ ينبڧي استثمار للإنذار المبكر لتسهيل اتخاذ قرارات ملا 

الوقت المتاح وإدراك أهميته واتخاذ التداب؈ف اللازمة بدون تباطؤ 

وتعبئة واستنفار الطاقات والجهود اللازمة؛ تتطلب الإدارة الناجعة 

ذكاء؛ وكفاءة؛ ومبادرة؛ وقدرة عڴى (للأزمة مقومات شخصية لمديرها

تقنية، أو عسكرية؛ ( علاوة عم إمكانيات موضوعية..) الاجْڈاد؛ وص؄ف

  ..).أو دبلوماسية؛ أو اقتصادية

  Impérialisme   إم؄فيالية

 Empireيعود مصطلح إم؄فيالية ࢭي أصوله إڲى الكلمة اللاتينية 

الۘܣ تحيل بدورها إڲى الإم؄فاطورية الواسعة؛ وۂي تعۚܣ كذلك كل 

السياسات التوسعية الۘܣ تسڥى من خلالها الدول إڲى إحداث 

إم؄فاطوريات عڴى حساب الدول والشعوب الأخرى؛ كما تنصب أيضا 

ر وت؄فّر و
ّ
  .هذه السياسات" تشرعن"عڴى النظريات والأفكار الۘܣ تؤط

من التداولات السياسية والفكرية؛ وقد برز هذا المفهوم ض

ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ بعد تنامي 

التنافس ب؈ن القوى الرأسمالية الأوربية الك؄فى آنذاك عڴى 

  .المستعمرات ࢭي مختلف المناطق من العالم
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ورغم بروز الأمم المتحدة وحصول العديد من الدول عڴى 

هذا المفهوم طاغيا ࢭي الخطابات استقلالها السيا؟ۜܣ؛ فقد ظل 

السياسية والأكاديمية؛ نتيجة ربطه بالهيمنة الاقتصادية للدول 

صندوق النقد والبنك (الرأسمالية والمؤسسات المالية الدولية

  .خلال ف؅فة الحرب الباردة.. والشركات الك؄فى ) الدولي؈ن

قبل أن يطلق عڴى السلوكات السياسية والعسكرية 

مريكية الۘܣ باشرٮڈا الولايات المتحدة الأمريكية ࢭي والاقتصادية الأ 

مناطق مختلفة من العالم؛ منذ بداية التسعينيات من القرن 

  .الماعۜܣ عڴى إثر زوال الاتحاد السوفييۘܣ السابق

 Geopolitique   جغرافيا سياسية/ جيوبوليتكا 

وۂي  Geoيتكون مصطلح جيوبولتيكا ࢭي الأصل من كلمت؈ن 

إڲى  وۂي تش؈ف ٭ڈذا المعۚܢومعناها سياسة،    Politiqueالأرض ثم 

العلم الذي ينصب عڴى دراسة سياسة الأرض؛ والذي يتماۂى فيه 

علم الجغرافيا بعلم السياسة؛ أي ذلك العلم الذي ينصب عڴى 

تحليل انعكاسات وتداعيات المقومات الجغرافية عڴى أداء السياسة 

  .جياة سلوكاٮڈا خار يعالخارجية للدول وطب

ۂي ذلك العلم الذي يدرس التأث؈فات المختلفة  ؛أو بتعب؈ف آخر

بحار وجبال وسهول وخلجان (للإقليم بما يتضمنه من تضاريس 

داخل الدولة  ومناخ؛ عڴى أداء صناع القرار السيا؟ۜܣ..) وغابات

  .؛ وعڴى أداء السياسة الخارجية للدول بشكل عامنفسها

وشكل المجال العسكري فضاء خصبا لبلورة هذا المفهوم 

وإثراء النظريات والدراسات الۘܣ تناولته؛ ذلك أنه ارتبط بالمعارك 
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والاس؅فاتيجيات العسكرية خلال ف؅فة الحرب؈ن العالميت؈ن الأوڲى 

والثانية والرغبة ࢭي استثمار كل الإمكانيات لإخضاع العدو وإلحاق 

  .الهزيمة به

  Génocide        يةجماعإبادة 

تعد جريمة الإبادة الجماعية من أفظع الجرائم الدولية 

؛ وقد تم "جريمة الجرائم"وأخطرها؛ حۘܢ أن هناك من اعت؄فها 

تداول هذا المصطلح لأول مرة ࢭي أعقاب ٰڈاية الحرب الثانية الۘܣ 

خلفت مّآس إنسانية ك؄فى؛ ࢭي علاقْڈا بجرائم الإبادة العرقية 

ب واسْڈداف المدني؈ن؛ قبل أن ي؅فسّخ ضمن مقتضيات وجرائم الحر 

القانون الدوڲي الإنساني؛ بعد صدور اتفاقية منع جريمة الإبادة 

الجماعية والمعاقبة علٕڈا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 

الۘܣ أقرّت وعرضت للتوقيع وللتصديق ࢭي التاسع من شهر 

  .1951يناير  12يخ ؛ قبل أن يبدأ نفاذها بتار 1948 ديسم؄ف

وتحيل جريمة الإبادة الجماعية إڲى كلّ فعل جرمي ارتكب 

بصورة كلية أو .. ٭ڈدف القضاء عڴى جماعة إثنية أو عرقية أو دينية

  .جزئية؛ سواء تمّ ذلك ࢭي حالة الحرب أو السلم

وقد حدّدت المادة الثانية من هذه الاتفاقية جريمة الإبادة 

ࢭي علاقْڈا بالقتل وإلحاق  وربطْڈا بمجموعة من الأفعال  الجماعية

النظام تبناه وهو التعريف الذي بالأفراد؛ .. الأذى الجسدي والروڌي

الأسا؟ۜܣ للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مادته السادسة؛ حيث 

يشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هذه الجريمة إضافة إڲى 
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الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الجرائم ضد (جرائم أخرى 

  .من نظام المحكمة الخامسةبموجب المادة ) العدوان

  Empire   إم؄فاطورية

اللاتينية والۘܣ تعۚܣ  Empraتعود أصول المصطلح الأوڲى إڲى كلمة 

الشخص العظيم؛ حيث أطلق عڴى عدد من الأباطرة الرومان؛ وتش؈ف 

  ".أكتافيوس"الدراسات إڲى أن أول من أطلق عليه هذا الوصف هو 

ويش؈ف المفهوم إڲى حكم الفرد الذي يمتدّ عڴى مساحات شاسعة 

من الأرض، وقد كان وراء توسع هذه الإم؄فاطوريات مجموعة من 

ل ترتبط ࢭي أساسها بالرغبة ࢭي توسيع دائرة التجارة ودعم العوام

  .الاقتصاد؛ والهيمنة العسكرية ثم الرغبة ࢭي نشر الديانات

وإذا كانت الدولة ࢭي مفهومها الدستوري تحيل إڲى الشرعية 

الإم؄فاطورية   واالاحتكام إڲى القوان؈ن ࢭي بعدها المحڴي والدوڲي؛ فإن

  .منطق القوةتحيل إڲى التوسع والهيمنة ب

وعڴى امتداد التاريخ الإنساني ظهرت مجموعة من 

الإم؄فاطوريات؛ كما هو الشأن بالإم؄فاطورية الأكادية والفرعونية 

والرومانية والفارسية والمغولية والعباسية والأموية والمرابطية 

  ..والموحدية والعثمانية والروسية والفرنسية وال؄فيطانية والألمانية

  Diplomatie        دبلوماسية

وۂي تتلخص  اللياقة وحسن التعامل؛إڲى الدبلوماسية تحيل 

ࢭي كل التداب؈ف والقواعد والاتفاقيات والأعراف الدولية المرتبطة 
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بتمثيل الدولة ومفاوضاٮڈا وسلوكاٮڈا الخارجية ࢭي علاقْڈا بمختلف 

  .الوحدات الدولية خدمة لمصالحها العليا المختلفة

الدبلوماسية قديمة قدم الحضارة الإنسانية؛ ذلك أٰڈا وتعت؄ف 

ب؈ن مختلف الوحدات .. ظهرت لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية

  ..).قبائل؛ إم؄فاطوريات؛ دول (الاجتماعية 

فيما تعرّف السياسة الخارجية باعتبارها مجمل ال؄فامج 

توى والأهداف الۘܣ تسڥى الدولة إڲى بلورٮڈا وتحقيقها عڴى المس

و٭ڈذا المعۚܣ فالدبلوماسية لا تضع أسس السياسة . الخارڊي

  .الخارجية وإنما تنفذها وتوفر لها الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها

وعادة ما يتمّ تقسيم الآليات الرسمية للدّبلوماسية إڲى 

ز بالأساس ࢭي 
ّ
مؤسسات داخلية وأخرى خارجية، فالأوڲى ت؅فك

تحظى باختصاصات دستورية هامة  مؤسسة الرئاسة الۘܣ غالبا ما

الإشراف واعتماد وبعث السفراء؛ و توقيع المعاهدات؛ ( ࢭي هذا الشأن

، ثم وزارة ..)التمثيل الخارڊي للدولةو عڴى المفاوضات الخارجية؛ 

الخارجية باعتبارها الجهاز التنفيذي الذي يتوڲى تدب؈ف الشؤون 

رعاية (لدولي؈ن الخارجية للدولة ومتابعْڈا مع مختلف الفاعل؈ن ا

مصالح الدولة ورعاياها ࢭي الخارج؛ تمثيل الدولة ࢭي الملتقيات 

  ..).الدولية؛ ترسيخ التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية

أما الثانية، فت؅فكز أساسا ࢭي البعثات الدبلوماسية المنظمة 

والقنصلية  1961أبريل  18بموجب اتفاقية فيينا الموقعة بتاريخ 

  .1963أبريل  24ة بموجب اتفاقية فيينا الموقعة بتاريخ المحدد
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وأسهم تطور العلاقات الدولية وتعقد القضايا ࢭي انفتاح 

الدبلوماسية الرسمية عڴى مكونات جديدة كال؄فلمانات والجماعات 

المحلية وفعاليات المجتمع المدني ضمن ما يعرف بالدبلوماسية 

م تعد مقتصرة عڴى نسج أن وظيفة الدبلوماسية لالموازية؛ كما 

وتعزيز العلاقات التقليدية ب؈ن الدول؛ بل أصبحت تحمل عڴى 

مسؤوليات جسام؛ ترتبط بتدب؈ف الأزمات  ࢭي عالم اليوم كاهلها

المختلفة وجلب الاستثمارات وتعزيز المصالح العليا للدولة ࢭي جوانّڈا 

سلم ومظاهرها المتعددة؛ بالإضافة إڲى المساهمة ࢭي خدمة قضايا ال

  ..والأمن الدولي؈ن

 Révolution     ثورة

تحيل الثورة من الناحية اللغوية إڲى اندفاع الجماه؈ف الذي لا 

باتجاه التغي؈ف السريع والجذري السيا؟ۜܣ  أحيانا؛ يخلو من عنف

والاجتماڤي داخل المجتمع؛ تجاوزا للظلم والاستبداد والفساد وكبت 

  ..الحريات

يقوم عڴى سيطرة العسكري؈ن عڴى وعڴى عكس الانقلاب الذي 

السلطة بدوافع المصلحة الشخصية؛ يش؈ف مصطلح الثورة من 

الناحية السياسية إڲى الخروج عن الأوضاع السائدة نحو أوضاع قد 

  .تكون أفضل أو أسوأ

واعتمادا عڴى أدبيات الثورة الفرنسية؛ فإن مفهوم الثورة يحيل 

مثقفة؛ وسياسية؛ (ختلفة إڲى تحرك الجماه؈ف بتأط؈ف وقيادة نخب م

  .نحو إسقاط النظام القائم ع؄ف أسلوب القوة..) واقتصادية
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كما قد تحيل الثورة إڲى التقدم والتطور العلمܣ ࢭي مختلف 

وعڴى المستوى ، ..)الصناعة والتكنولوجيا والطب( المجالات

الاصطلاڌي؛ تتباين التعريفات والمفاهيم الواردة ࢭي هذا الشأن ب؈ن 

والفلاسفة والباحث؈ن بحسب الزاوية الۘܣ ينظر مٔڈا إڲى الفقهاء 

 قد ربطْڈا الاتجاهات الماركسية بالطبقة العاملةو  الكلمة؛

وبإعادة التوازن وتجاوز الاختلالات القائمة ب؈ن علاقات ) ال؄فوليتاريا(

وتتأثر الثورة بطبيعة  .الإنتاج من جهة وأدواته من جهة أخرى 

والاجتماعية والاقتصادية للبيئة الۘܣ تقوم فٕڈا؛ الظروف السياسية 

  .كما تتأثر بطبيعة المواقف الۘܣ يطرحها المحيط الإقليمܣ والدوڲي

وࢭي الوقت الراهن أضڍى هناك مفهوم جديد للثورة؛ يرتبط 

بالتغي؈ف الذي تحققه الشعوب بتعاون مع مختلف مكونات المجتمع 

ن ب؈ن الثورات الۘܣ وم ..شخصيات تاريخية من قوات عسكرية أو

؛ والثورة 1789الثورة الفرنسية لسنة : شهدها العالم نذكر

  .2004؛ والثورة ال؄فتقالية ࢭي أوكرانيا لسنة 1917البلشفية لسنة 

  Référendum    ستفتاءإ

الاستفتاء هو تقنية ديمقراطية شبه مباشرة تنحو إڲى استشارة 

تع؅قم السلطات اتخاذ قرار بشأٰڈا سواء  المواطن؈ن إزاء قضية

؛ وهو يشكل ࢭي حالة التصويت بالموافقة )لا(أو الرفض) نعم(بالإيجاب

بمثابة مصادقة من ..) معاهدةأو قانون؛ أو قرار؛ (عڴى المشروع 

فهو وسيلة قانونية تسمح بتأث؈ف المواطن ࢭي . الشعب عڴى هذا الأخ؈ف

  . وصناعة القرارالتشريع وبلورة السياسات العمومية 
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وعادة ما يرتبط اللجوء إڲى هذه التقنية بقرارات وازنة وحيوية 

ࢭي علاقْڈا بإقرار الدسات؈ف أو المصادقة عڴى بعض الاتفاقيات 

والمعاهدات الدولية؛ الۘܣ تريد الأنظمة تحميل الشعوب تبعاٮڈا أو 

  .لتلميع صورٮڈا وتعزيز مصداقيْڈا داخليا وخارجيا

  Perestroïka     بريس؅فويكا

ۂي سياسة إصلاحية طرحها ؛ "الغلاسنوت"ال؄فيس؅فويكا أو 

كسبيل لتجاوز " ميخائيل غورباتشوف"الرئيس السوفييۘܣ السابق 

المشاكل والإكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الۘܣ كان 

ࢭي أواخر الثمانينيات من  )سابقا(يعاني مٔڈا الاتحاد السوفييۘܣ 

  .القرن الماعۜܣ

سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية مٔڈا كالفقر والبطالة وركود 

؛ أو الخارجية ࢭي علاقْڈا بقضايا ..الاقتصاد وتصاعد مشكل القوميات

  ..سباق التسلح وانعكاساته عڴى التنمية؛ والعلاقات مع الغرب

وقد اختلفت المواقف الداخلية والخارجية من طرح هذه 

وجد فٕڈا مدخلا لتجديد النظرية الماركسية السياسة؛ ب؈ن من ثمّٔڈا و 

  .وإعادة الاعتبار للاش؅فاكية؛ وب؈ن من رفضها بم؄فرات مختلفة

وقد تجنّد الحزب الشيوڤي الحاكم إڲى تنفيذ هذه السياسة 

الۘܣ تقوم عڴى إعادة البناء وتبۚܣ تفك؈ف وسياسة جديدين للاتحاد 

ة وتتجاوز ونظرته للعالم بصورة تطبعهما المرونة والشفافي

  .السياسات المتشدّدة للحزب ࢭي السّابق

غ؈ف أن تفاقم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

؛ صعّبت من مأمورية ..وتنامي المد الانفصاڲي للدول المشكل للاتحاد
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) السابق(تطبيق هذه السياسة؛ مما عجّل باٰڈيار الاتحاد السوفييۘܣ

  .1991ࢭي سنة 

  Idéologie    إديولوجيا

تعود كلمة إيديولوجيا إڲى أصول فرنسية؛ وقد شهد مدلولها 

تطورا كب؈فا؛ وۂي تعۚܣ من الناحية اللغوية علم الأفكار، كما تحيل 

  .إڲى العقيدة السياسية أو الفكرية

ويتنوّع استعمالها ب؈ن الباحث؈ن والمفكرين؛ فقد أطلقها البعض 

سقة والمش؅فكة بصدد عڴى مجمل الأفكار والرؤى والقيم المتنا

مواضيع وإشكالات مختلفة؛ فيما ربطها آخرون  بنمط تفك؈ف أو رؤية 

إزاء قضايا من القضايا السياسية والفلسفية؛ أو بمجموعة 

تتقاطع مصالحها، فيما اعت؄فها آخرون .. اقتصادية أو سياسية

.. بمثابة نسق فكري اجتماڤي وسيا؟ۜܣ واقتصادي وثقاࢭي وفلسفي

ف القضايا والظواهر السياسية والفكرية المطروحة لتفس؈ف مختل

  .داخل المجتمع

واستعمل المفهوم عڴى نطاق فكري واسع ومتباين ࢭي أوربا 

خلال العصر الحديث؛ ب؈ن من اعت؄فه ينصبّ عڴى الأفكار المسبقة 

والرّجعية؛ وب؈ن من ربطه بالروح المحفّزة نحو تحقيق أهداف 

ن ربطه بنسق فكري يعكس بنية النظام وم) المدرسة الألمانية(تاريخية

 )..المدرسة الماركسية(المجتمڥي

وقد اعت؄فها البعض تتعارض مع العلمية ࢭي تناولها لمختلف 

القضايا والظواهر الاجتماعية والمعرفية؛ لقصورها ࢭي تشكيل صورة 
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كارل "ونذكر من ب؈ن المهتم؈ن ٭ڈذا المفهوم . حقيقية للواقع الاجتماڤي

الذي اعت؄فه أساسيا ومحورا ࢭي علم )  9318- 1947"(ماٰڈايم

الذي ) 1933ولد عام (السياسة، ثم المفكر المغربي عبد الله العروي

  . 1980سنة " مفهوم الإديولوجيا"أصدر كتاب 

droite      يسار ويم؈ن
 

et
 

Gauche  

يتعلق الأمر بكلمت؈ن تم استعمالهما ࢭي ف؅فة تاريخية مبكرّة داخل 

ال؄فيطاني؛ بعدما اعتاد المؤيدون للحكومة الجلوس ࢭي يم؈ن ال؄فلمان 

  .ال؄فلمان؛ فيما جرت العادة أن يجلس المعارضون ࢭي جانبه الأيسر

فيما أشار آخرون إڲى أن أصول المصطلح تعود إڲى الأجواء الۘܣ 

سبقت الثورة الفرنسية؛ بعدما همّ  النواب اللي؄فاليون الذين 

لويس السادس "يمثلون الطبقات الشعبية بالجلوس عڴى يسار الملك 

؛ 1789ࢭي إحدى الاجتماعات المنعقدة سنة ) 1793 -1754"(عشر

  .    لدين عڴى يسار الملكفيما تموقع النبلاء ورجال ا

ومع ترسّخ هذا العرف؛ أضڍى من المألوف إطلاق اليم؈ن  

واليسار للتمي؈ق ب؈ن التيارات والأحزاب السياسية الموالية من جهة 

فاليسارية أصبحت تع؄ّف عن تيار فكري  .والمعارضة من جهة ثانية

كية وسيا؟ۜܣ يحيل إڲى الاش؅فاكية والشيوعية أو اللي؄فالية الاش؅فا

فيما أضڍى اليم؈ن مع؄ّفا عن تلك  ..والديمقراطية الاجتماعية

التيارات المحافظة الۘܣ تحرص عڴى تراث وتقاليد المجتمع بكل 

 .وثباٮڈا.. أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية
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   Guerre Froide        حرب باردة

الدول وتستخدم عڴى عكس الحروب العسكرية الۘܣ تتمّ ب؈ن 

ف ضحايا ࢭي الأرواح 
ّ
فٕڈا القوة العسكرية بشكل مباشر وتخل

ك والصراع الذي ..والممتلكات
ّ
؛ فإن الحرب الباردة تحيل إڲى الش

الولايات : جسّده العداء والتوتر الكب؈فين ب؈ن قطۗܣ هذا الصراع

والإتحاد السوفييۘܣ سابقا من جهة  ؛المتحدة الأمريكية من جهة

امتداد ما يقارب نصف قرن، حيث قام كل مٔڈما  أخرى؛ عڴى

بممارسة استفزازات وضغوط نفسية واقتصادية وسياسية ࢭي 

بل وصل الأمر إڲى حدّ الدخول ࢭي حروب بالوكالة . مواجهة الآخر

 ..والانخراط ࢭي أعمال نفسية وتجسّسية تسْڈدف إٰڈاك الخصم

من  وقد اختلفت الآراء بصدد تاريخ ظهور هذه الحرب؛ ب؈ن

؛ ومن ربطها 1917ربطها بنجاح الثورة البلشفية ࢭي روسيا سنة 

ه؈فوشيما "بإلقاء الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية عڴى 

؛ فيما ذهب آخرون إڲى 1945باليابان ࢭي غشت من سنة " وناكازاكي

  .04/11/1945بتاريخ " يالطا"تأريخ ظهورها بانطلاق مؤتمر 

ب الباردة إڲى حلبة مجلس الأمن؛ حيث وقد انتقل صراع الحر 

الولايات المتحدة (ساد نوع من التناقض والصراع ب؈ن الطرف؈ن

إڲى درجة أن أصبح التعامل ) الأمريكية والاتحاد السوفييۘܣ السابق

فٕڈا مع القضايا والأزمات الدولية المطروحة أمام هذا الجهاز يأخذ 

  .لت؈نطابعا سياسيا يتواءم والمصالح الخاصة للدو 

ومعلوم أن مظاهر الحرب الباردة اتخذت أشكال عديدة  

ومتنوعة، أبرزها الحروب بالوكالة الۘܣ شكلت ࢭي مجملها مواجهات 
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غ؈ف مباشرة ب؈ن العظمي؈ن ع؄ف الدّفع بحلفا٬ڈما إڲى مواجهات 

، إضافة إڲى تزايد ..عسكرية، ونذكر هنا حالات كوريا؛ وفيتنام؛ وكوبا

سلح كمّيا
ّ
ونوعيا، وبخاصة بعد إقدام الولايات المتحدة  وت؈فة الت

سنة ) الناتو(الأمريكية وحلفا٬ڈا عڴى تأسيس حلف شمال الأطلؠۜܣ

سنة " وارسو"، وقيام الاتحاد السوفيۘܣ وحلفائه بإنشاء حلف 1949

  .كردّ فعل عڴى ذلك 1955

كما اتخذ الصراع أبعادا اقتصاديا وتجسّدت ࢭي إنشاء 

وروبية من قبل الكتلة الغربية بموجب المجموعة الاقتصادية الأ 

وقيام الكتلة الشرقية  1957مارس  25معاهدة روما الموقعة ࢭي 

  .1949سنة " الكوميكون "بإنشاء مجموعة 

وأمام تصاعد هذا الصراع وتأث؈فاته السلبية عڴى السلم والأمن 

الدولي؈ن نتيجة لشلّ عمل مجلس الأمن بفعل الإقبال المكثف عڴى 

؛ وإحلال نظام مناطق النفوذ محلّ نظام "الفيتو"استخدام حق 

الأمن الجماڤي؛ تأسّست حركة عدم الانحياز خلال انعقاد مؤتمر 

أبريل  24إڲى  18آسيوية بأندونيسيا من  - للدول الأفرو " باندونغ"

  .1955لسنة 

 Alliance     حالفت

يحيل التحالف إڲى اتفاق ب؈ن طرف؈ن أو أك؆ف عڴى سبيل 

والتضامن لتحقيق هدف أهداف مش؅فكة أو مواجهة طرف التعاون 

  .أو أطراف أخرى؛ بصورة دائمة أو محدّدة ࢭي الزمان

: وعڴى الصعيد الداخڴي؛ توجد تحالفات عديدة نذكر مٔڈا

التحالف الانتخابي؛ الذي يش؈ف إڲى اتفاق قائم ب؈ن حزب؈ن سياسي؈ن 
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مرشح أو أك؆ف أو أك؆ف تجمعهم أرضية إديولوجية أو برنامج لتقديم 

بشكل مش؅فك؛ وٱڈدف هذا الأسلوب إڲى استثمار شعبية الأحزاب 

  .المكونة للتحالف ࢭي دعم بعضها البعض

وهناك التحالف الحكومي الذي يسڥى من خلاله حزب فائز ࢭي 

الانتخابات التشريعية إڲى تشكيل تحالف مع حزب أو أحزاب أخرى 

ش؅فكة؛ لتمكينه من تتقاسم معها حدّا من المبادئ والأهداف الم

الأغلبية الۘܣ تسمح له بقيادة العمل الحكومي وتمرير ال؄فنامج 

  .ومختلف التشريعات والسياسات العمومية ع؄ف مؤسسة ال؄فلمان

ويحيل التحالف من وجهة نظر القانون الدوڲي إڲى تلك العلاقة 

عة ب؈ن دولت؈ن أو أك؆ف عڴى 
ّ
التعاقدية الۘܣ تربط بموجد معاهدة موق

ل التعاون والتضامن ࢭي مواجهة عدوان خارڊي قائم أو محتمل سبي

تقوم به دولة أو دول أخرى؛ يمكن أن يطال إحداها أو يمكن يلحقها 

  .بشكل جزئي أو جماڤي

 وت؄فز سياسة التحالفات ࢭي أجواء نظام توازن القوى الدوڲي

المرتبط بوجود قدر من التساوي عڴى مستوى امتلاك الإمكانيات 

وغالبا ما تعكس الحذر والاقتصادية والعسكرية دوليا؛  السياسية

فقب 
ّ
والشكّ ࢭي العلاقات الدولية؛ وتسهم ࢭي خلق حالة من وال؅

ر ࢭي هذه العلاقات وتدعم تنامي سباق التسلح وعسكرة 
ّ
والتوت

وهو إجراء تقابله عادة سياسة الانعزال والحياد الۘܣ ترفض  .الدول 

 .ةالانخراط ࢭي التحالفات العسكري
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  2ملحق 

  تقنيات منهجية أوّلية لإنجاز العروض والبحوث 

يعدّ البحث العلمܣ سواء ࢭي صورته المرتبطة بالعلوم الطبيعية 

أو تلك الۘܣ تنصب عڴى مقاربة العلوم الإنسانية؛ أدقّ وأسمܢ 

الحقول المعرفية؛ فهو يعتمد عڴى مناهج وسبل وتقنيات؛ قوامها 

الحقائق والمعارف؛ والتأكد من  التجربة والملاحظة؛ لاستجلاء

الفرضيات بصدد مواضيع وقضايا مختلفة؛ ٭ڈدف التوصل إڲى نتائج 

دقيقة يمكن تطبيقها ࢭي ميادين مختلفة؛ بما يسهم ࢭي حل مشاكل 

  .وقضايا المجتمعات

ومن تم فإن تناول أي موضوع بحۙܣ؛ يتطلب اتباع خطوات 

أو مقارن؛ أو  تحليڴي؛ أو نسقي؛(منظمة تقوم عڴى منهج علمܣ 

؛ يساعد عڴى العمل المنظم؛ ع؄ف سبل تختصر ..)استنباطي؛ أو تاريڏي

  . الوقت والجهد وتسْڈدف الوصول إڲى محصول علمܣ جيد ومتكامل

بتحديد الإشكالية  -عادة  –ويف؅فض أن تبدأ هذه الخطوات 

الۘܣ سيتناولها الطالب وما إذا كانت تستحق البحث أو بإمكانه أيضا 

؛ وباختيار عنوان ينبڧي أن يكون دقيقا ومختصرا ومصاغا تناولها

  . بصورة تقريرية؛  قبل رسم تصميم كفيل بتناولها بشكل جيّد

  الخطوات الأوڲى لإنجاز المواضيع - أولا

إن إنجاز بحث جيد يظل متوقفا عڴى التحض؈ف الجدّي؛ وعڴى 

مدى ال؅قام الطالب بضوابط وتقنيات منهجية عند إنجازه؛ ويبدو أن 

أول خطوة عڴى طريق بلورة تصوّر سليم يسمح بتحديد المسار 

  . الصحيح للبحث؛ هو استيعاب وفهم الإشكال المطروح
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  تحديد المراجع - 1

يستقي مٔڈا الطالب معلوماته ومعطياته تنقسم المراجع الۘܣ 

عادة إڲى مصادر مكتوبة عامة كانت أم متخصصة؛ تجسدها 

؛ وأخرى إلك؅فونية ..الأطروحات والرسائل الجامعية والكتب والمجلات

تتيحها بعض المواقع العلمية والأكاديمية المتخصصة؛ بالإضافة إڲى 

لبعض المواضيع؛  مصادر ميدانية قد يلجأ إلٕڈا الطالب عند تناوله

سواء من خلال اتباع أسلوب الاستمارة الۘܣ يف؅فض أن تتضمن 

مجموعة محدودة من الأسئلة الدقيقة والواضحة؛ قبل تفريغها 

والاستفادة من مضامئڈا؛ أو من خلال أسلوب المقابلات المباشرة أو 

..) ع؄ف الهاتف، أو قنية التواصل ع؄ف الأن؅فنيت(بواسطة تقنيات أخرى 

أشخاص لهم علاقة بموضوع البحث؛ قصد الحصول مٔڈم عڴى  مع

  .معلومات ومعطيات ࢭي هذا الشأن

  استثمار المراجع -2

ن الطالب من جمع المراجع اللازمة لإنجاز بحثه، تأتي  
ّ
بعد تمك

الخطوة الموالية وۂي استثمار هذه المراجع، وغالبا ما تتم هذه 

وۂي تقنية ينبڧي عڴى العملية الهامة عن طريق نظام البطاقات، 

ص ࢭي جذاذة من الورق المقوى ما تم 
ّ
الباحث من خلالها أن يلخ

استيعابه من المرجع أو المراجع الۘܣ اطلع علٕڈا، بحسب الأقسام 

المتضمنة ࢭي التصميم المعتمد؛ أو بواسطة الملفات الۘܣ يعدها 

  . الطالب تبعا لخطة البحث أيضا

الملفات إضافة إڲى عنوان وينبڧي أن تتضمن هذه الجذاذات و  

المرجع واسم المؤلف ودار النشر وتاريخ الإصدار، بعض الأفكار أو 
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الجمل أو المعلومات الۘܣ تلزمه ࢭي بحثه دون تحريف أو تشويه، مع 

الإشارة إڲى رقم الصفحة أو الصفحات المأخوذة مٔڈا انسجاما مع 

ض أيضا متطلبات وشروط البحث العلمܣ والأمانة العلمܣ الۘܣ تفر 

الال؅قام بإدراج النتائج والخلاصات المتوصل إلٕڈا دون تحفظ أو 

  .مجاملة أو نقصان

  المراحل المتدرجة لمباشرة التحليل -ثانيا

ࢭي سبيل إخراج عمل بحۙܣ جيد إڲى الوجود، يجب عڴى الطالب 

ي الانسجام والوضوح 
ّ
بع مجموعة من الخطوات، بالإضافة إڲى توڎ

ّ
أن يت

  :ويمكن إجمال هذه المراحل فيما يڴيوالتسلسل، 

صميم - 1
ّ
  تحديد الت

إن تحرير موضوع ما؛ يتطلب بداية رسم تصميم كفيل 

باحتواء المعلومات المرتبطة به، وهذه المرحلة تظل بدورها أساسية 

  .وحاسمة نحو إخراج موضوع متكامل ونوڤي إڲى الوجود

مكونات وتظل جودة التصميم المعمول به رهينة بمدى إلمامه ب

الموضوع الرئيسية، ومن تم فالتصميم هو بمثابة ضابط ومرشد 

ن الطالب من التّحكم ࢭي عمله وتقديم أفكاره ࢭي شكل 
ّ
وموجّه؛ يمك

منظم وواضح ومنسجم، كما أنه يسمح للمتلقي بملامسة المحاور 

  .الأساسية الۘܣ سيؤسّس علٕڈا البحث

  المقدمة - أ

ڈا تشكل تلك تكتؠۜܣ المقدمة أهمية متم؈قة بالنظ ر إڲى كوٰ

الواجهة أو البوابة الۘܣ يطلّ ع؄فها المتلقي عڴى البحث، ومن تم 

  .يجب أن تصاغ بشكل جيّد بعد الانْڈاء من تحليل الموضوع
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ويحبّذ أن تتضمن المقدمة الۘܣ يستحسن أن تكون مختصرة، 

تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بالموضوع، إضافة إڲى وضع هذا 

ي سياقه العام؛ مع رصد البعد التاريڏي للظاهرة المدروسة، الأخ؈ف ࢭ

ثم استعراض أهمية الموضوع علاوة عڴى الإشارة إڲى المنهج المتبع ࢭي 

ثم طرح  - وغالبا ما يرتبط هذا العنصر بأبحاث معمّقة  - التحليل

  .الإشكالية أو التصميم المعتمد

يعة وللإشارة فإن استحضار هذه العناصر يختلف تبعا لطب 

  .المواضيع المدروسة؛ بحيث يمكن تناولها ࢭي شموليْڈا أو بال؅فك؈ق عڴى بعضها

  التحليل -ب

يعت؄ف التحليل بمثابة العنصر الرئيؠۜܣ ࢭي التعاطي مع الموضوع، 

ى من خلالها الطالب 
ّ
ذلك أنه يشمل المعلومات الأساسية الۘܣ سيتوڲ

  .ࢭي المقدمة الإجابة عن مختلف التساؤلات والإشكالات الۘܣ طرحها

وعادة ما يتم تقسيمه إڲى جزأين رئيسي؈ن؛ واستثناء إڲى ثلاثة  

أجزاء وبخاصة إذا ما اقتضت طبيعة الموضوع المطروح ذلك، مع 

الباب ثم القسم ثم : اح؅فام التسلسل والتدرج المطلوب كما يڴي

.. ثم أ 1الفصل ثم المبحث ثم المطلب ثم الفرع ثم الفقرة ثم أولا ثم 

  ..ࢭي حالة تناول بحوث ودراسات معمقةوذلك 

فيما يفضّل عند تناول مواضيع مرتبطة بعروض أو امتحانات 

أن يحرص الطالب قدر الإمكان عڴى اعتماد تقسيمات ضرورية 

  .وتلاࢭي التفريعات المتعدّدة

  الخاتمة - ج

عادة ما يتم تناول العناصر الأساسية للموضوع وإشكالاته 

ضمن التحليل؛ وبناء عڴى ذلك؛ فالخاتمة ليست عنصرا ضروريا ࢭي 
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مۘܢ  الدراسات والأبحاث القانونية؛ بحيث يمكن الاستغناء عٔڈا

استوࢭى الطالب عناصر الموضوع الأساسية ࢭي علاقْڈا بالمقدمة 

بإتقان ) الخاتمة( وصياغْڈاوالعرض التحليڴي، لكن إضافْڈا 

وتضمئڈا لمعلومات لا تخلو من أهمية؛ يمكن أن يضفي عڴى 

الموضوع فائدة وأهمية، وࢭي هذه الحالة ينبڧي أن تأتي خالية من 

تكرار ما ورد ࢭي العرض، ومتضمنة لاق؅فاحات وحلول واجْڈادات 

وآراء شخصية أو خلاصات أو أسئلة تدفع القارئ إڲى التفاعل مع 

  .وضوع من جديدالم

  التحرير الٔڈائي - 2

ته 
ّ
بعد وضع التصميم، تأتي مرحلة تحرير الموضوع ࢭي صيغته وحل

الٔڈائية؛ وهذه العملية الۘܣ تعد بمثابة تجميع ٰڈائي للمجهودات الۘܣ 

بذلها الطالب، تتطلب من هذا الأخ؈ف أن يخصص لها ح؈قا كافيا من 

؛ وتجنب التكرار والحشو الوقت، وتوڎي الانسجام والوضوح والتسلسل

والتشطيب وكل العلامات والإشارات الۘܣ لا معۚܢ لها، مع اح؅فام 

الروابط ب؈ن الجمل والال؅قام بقواعد النحو، واتباع أساليب وتعاب؈ف 

بسيطة ومع؄فة ومباشرة وقص؈فة، وتجنب استعمال كلمات ࢭي غ؈ف 

  .محلها؛ علاوة عڴى الانضباط لشروط الأمانة العلمية

فا؛ عڴى الطالب إعادة قراءة ما كتبه ࢭي الٔڈاية؛ تلافيا لكل وأخ؈

نسيان أو خطأ غ؈ف مقصودين، وللإشارة فإن إهمال هذه الأمور أو 

  .بعضها من شأنه أن يؤثر سلبا ࢭي قيمة المجهود المبذول 
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مستقبل الأمم المتحدة ࢭي ظل العولمة، منشورات الحلۗܣ : ميلود بن غربي.ذ -

 .2008الحقوقية؛ ب؈فوت؛ لبنان؛ الطبعة الأوڲى 
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مدخل إڲى القانون الدوڲي الإنساني، منشورات المعهد العربي : عامر الزماڲي .د -

 .1997لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تونس 
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  .2004دي بول بشيكاغو؛ دار الشروق؛ القاهرة، الطبعة الأوڲى 
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المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة : أيمن عبد العزيز محمد سلامة .د -

  .2006الجماعية؛ دار العلوم للنشر والتوزيع؛ مصر الطبعة الأوڲى 
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  34  .........................................  خصائص القانون الإداري : المطلب الثالث
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رقابة القضاء عڴى عمل الإدارة من خلال : المطلب الثالث

  49  ............................................................  اختصاصات المحاكم الإدارية 
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  52  ...................................................  الاختصاص المحڴي: الفرع الثاني

  55  .............. ................................   مفاهيم ومبادئ أساسية ࢭي القانون الدوڲي العام: القسم الثاني

  55  ...........................................  مفهوم وفروع القانون الدوڲي العام: الفصل الأول 
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  57  ....................................................  الاتجاه الكلاسيكي: الفرع الأول 
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